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لوزراء البيئة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة
 40

أولاً -
المقدمة

1 -
وفقاً لإعلان مالمو الوزاري، الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول المعقود في مالمو، السويد في الفترة من 29 إلى 31 أيار/مايو 2000، كان التصور بأن هدف القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ينبغي أن يكون هو مواجهة التحديات الرئيسية أمام التنمية المستدامة، وعلى وجه التحديد العواقب التي نجمت من جراء الفقر الذي يثقل كواهل نسبة كبيرة من سكان الأرض وما يقابلها من استهلاك تبديدي، واستخدام غير كفء للموارد مما يؤدي إلى تواصل دوامة التدهور البيئي والفقر المتزايد. وينبغي ألا يكون الهدف من المؤتمر هو إعادة التفاوض على جدول أعمال القرن 21، فهو لم يزل سارياً كما هو، وإنما الهدف هو بث روح جديدة من التعاون والإسراع بناء على إجراءات متفق عليها، في السعي المشترك نحو التنمية المستدامة. ويتعين أن تستعرض القمة العالمية متطلبات التعزيز الشديد للهيكل المؤسسي للإدارة البيئية الدولية بناء على تقييم احتياجات المستقبل للبنى المؤسسية القادرة على التصدي الفعال لشتى التهديدات المحيطة بالبيئة في عالم سائر على درب العولمة. كما يتعين تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الشأن، ويتعين أيضاً توسيع قاعدته المالية لتكون أكثر انتظاماً. وقد أحيل الإعلان إلى الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة.

2 -
نظرت اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، في دورتها الثامنة المعقودة في نيويورك في الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو 2000، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون: آراء واقتراحات أولية بشأن التحضيرات لاستعراض كل عشر سنوات لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية" (E/CN.17/2000/15) ودعت اللجنة أمانة الأمم المتحدة، للعمل، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيره، إلى دعم الأنشطة التحضيرية، وعلى وجه الخصوص على المستويين الإقليمي/الوطني، وأن تستخدم العمليات الحكومية الدولية الإقليمية رفيعة المستوى. وقد أُوكِلَ لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دورٌ رئيسي في التحضيرات الإقليمية، بحكم هياكله الإقليمية القوية والدعم المقدم للمنتديات الوزارية الإقليمية. وقد اتفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منتصف عام 2000، مع شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان الإقليمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، على الطرائق وعلى الترتيبات التعاونية اللازمة للعملية التحضيرية.

3 -
قررت الجمعية العامة في قرارها 55/199 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة أنه ينبغي لاستعراض العشر سنوات أن يركز على تحديد الإنجازات والمجالات التي يلزم فيها بذل المزيد من الجهود لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (قمة الأرض). فالهدف الكلي للقمة العالمية يتمثل في القيام على أعلى مستوى سياسي بتحديد الإلتزام العالمي بالتنمية المستدامة وبالشراكة بين الشمال والجنوب وبتعزيز التضامن الدولي من أجل التعجيل في مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 لتعزيز التنمية المستدامة. ومن بين الأهداف المحددة للعملية التحضيرية ما يلي:

(أ)
إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز على أساس نتائج التقييم الوطني والاجتماعات التحضيرية دون الإقليمية أو الإقليمية، والوثائق المقرر أن يعدّها الأمين العام بالتعاون مع مديري المهمات في جدول أعمال القرن 21 والمنظمات الدولية المختصة الأخرى وكذلك على أساس المساهمات الواردة من المجموعات الرئيسية؛

(ب)
تحديد الإنجازات الرئيسية والدروس المستخلصة؛

(ج)
تبين العقبات الرئيسية واقتراح إجراءات محددة ملتزمة بجدول زمني من المقرر اتخاذها ومتطلبات مؤسسية ومالية وتحديد المصادر لمثل هذا الدعم؛

(د)
التصدي للتحديات والفرص الجديدة التي انبثقت منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ضمن إطار جدول أعمال القرن 21؛

(ﻫ)
إيجاد الطرق لتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
4 -
قرر مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الحادية والعشرين في شباط/فبراير 2001، أن تَبتُ الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في التحضيرات التي سيقوم بها للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة بما في ذلك مواصلة النظر في مسألة أسلوب الإدارة البيئية الدولية السليم في إطار التنمية المستدامة.

5 -
الغرض من ورقة المناقشة هذه هو العرض على مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي للأعمال البارزة عن التطورات المستجدة الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة برنامج الأمم المتحدة المتخذة للبيئة التي اضطلع بها عملاً بجدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى لقمة الأرض التي تعتبر أنها تسهم في تحقيق هدف القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، وملخص لنواتج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة والقضايا والتحديات الأساسية المتعلقة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة.

ثانياً -
تعزيز العمل البيئي العالمي 

6 -
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور السلطة العالمية الرئيسية في مضمار البيئة التي يضع جدول الأعمال البيئي العالمي وتعزز التنفيذ المتماسك للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تقوم بدور النصير الرسمي للبيئة العالمية. ولقد أكدت الجمعية العامة هذا الدور في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة لاستعراض الخمس سنوات لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21. 

7 -
وبوصفه سلطة الأمم المتحدة الرئيسية في ميدان البيئة، يسهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 بتفعيل الإجراءات البيئية على جميع المستويات وبمساعدة الحكومات عن طريق الشراكة مع منظمات أخرى ومع مختلف أصحاب المصلحة. وقد أسهمت أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 من خلال وظائفه الأساسية وفق ما حُدد في ولايته. وتشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الداعمة لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 فصوله المتعددة مع التسليم بتعقيدات القضايا البيئية التي تستدعي إتباع نُهُجٍ شاملة للقطاعات. وقد عرضت معلومات مفصلة عن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه على الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين كما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (A/55/447)، الذي أُتيح أمام مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي (UNEP/GCSS.VII/INF/2).

8 -
يُبرز هذا الجزء التطورات الأخيرة المستجدة في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان تعزيز العمل البيئي العالمي، التي تعتبر بأنها تسهم في تحقيق هدف القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الأنشطة الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ المقررات التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الحادية والعشرين (UNEP/GCSS.VII/4).

ألف -
بناء قاعدة معرفية لواضعي السياسات وصانعي القرار

9 -
يواصل برنامج الأمم المتحدة بصورة متواصلة القيام بمهام التقييم البيئي والإنذار المبكر ويحسنها وذلك لتوفير أساس علمي وطيد لواضعي السياسات وصانعي القرار. وبعد صدور تقرير توقعات البيئة العالمية 2000 (GEO-2000)، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنشر تقرير توقعات البيئة العالمية في عام 2002 (GEO-3) باعتبار ذلك مساهمة موضوعية هامة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة مقدماً أحدث تقييم أجري لحالة البيئة العالمية والاستجابات المتعلقة بالسياسات. وواصلت عملية توقعات البيئة العالمية جمع وتصنيف بيانات ومعلومات عالمية وإقليمية عن طريق المراكز المتعاونة الـ 35 لتوقعات البيئة العالمية في شتى أنحاء العالم؛ ويتخذ تقرير توقعات البيئة العالمية – 3 منظوراً لاستعادة الأحداث منذ مؤتمر استكهولم عام 1972 وحتى القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة 2002 ويعتمد منظوراً استشرافياً يشمل 30 عاماً بشأن التطورات والإتجاهات البيئية العالمية.

10 -
لقد كانت العملية المستخدمة في إصدار تقارير تقييمات توقعات البيئة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً فعالة في تشكيل روابط مشتركة أفضل بين الهيئات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والدوائر العلمية، والشراكات التي استحدثتها هذه العملية بالتشاور مع الحكومات على جميع المستويات، وهي تشكل شبكة دولية للتقييم التعاوني وتعمل على خدمة الهيئات العالمية والإقليمية وذلك بتزويدها بفوائد إيجابية بالنسبة للممثلين الوطنيين في المؤسسات المشاركة على نطاق العالم.

11 -
ومن التقييمات القطاعية الأخرى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الممولة بصورة رئيسية من مرفق البيئة العالمية، التقييم العالمي للمياه الدولية، والشعوب، وبرنامج إدارة الأراضي والتغير البيئي، وبرنامج المناطق الصحراوية الهامشية، وتقييم تدهور الأراضي، والتقييم إقليمي القاعدة بشأن المواد السمية الثابتة وتقرير الموارد العالمية 2000 – 2001، الشعوب والنظم الإيكولوجية: شبكة الحياة المنهكة (مع معهد الموارد العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي). كما يعرض هذا التقرير نتائج المرحلة الرائدة لتقييم النظم الإيكولوجية للألفية، وهو جهد تعاوني دولي يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيه بدور أساسي. وقد ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً في تقرير التقييم الثالث لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية). وصدرت تقارير أخرى تقترن بذلك أيضاً بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية، مثلاً والطبعة الشبابية من تطوير توقعات البيئة العالمية بعنوان: باتشاماما: أرضنا، مستقبلنا.

12 -
تستفيد عمليات الإنذار المبكر من القضايا والتهديدات البيئية الآخذة في الظهور من نتائج وتوصيات سلسلة تقارير توقعات البيئة العالمية. ويشكل توفير البيانات والمعلومات البيئية لدعم الإنذار المبكر والتقييمات لمدى التعرض لمجال تركيز رئيسي لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

13 -
ويستدعي الأمر إجراء تقييم لمدى تعرض البشر من جراء تغير البيئة وتطوير مؤشرات للتعرض، وتيسير المقارنة على مستوى عالمي لحدة وطبيعة التعرض بطريقة تفهم بسهولة من جانب واضعي السياسات. وقد أكمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة استعراضاً للعمل الدولي في مجال تقييم التعرض ومؤشراته. ويتواصل العمل بإتجاه تطوير مؤشرات تعرض البشر بسبب التغير البيئي. وسوف يعرض المفهوم للمؤشر المركب هذا في تقرير توقعات البيئية العالمية - 3 كجزء من فصل يتعلق بنطاق التعرض. ومن المتوقع صدور مؤشر متطور تماماً بحلول شهر آب/أغسطس 2002. 

14 -
وتسهم قاعدة بيانات المعلومات عن الموارد العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تطوير القدرة بشأن الإنذار المبكر بالقضايا والتهديدات البيئية البازغة. ومن بين مجموعات البيانات المطورة في الآونة الأخيرة تلك المتعلقة بمجالات السكان والبيئة البرية، وقضايا الموارد العابرة للحدود والأخطار الطبيعية. ومن المجالات الإضافية التي يتم فيها تطوير مجموعات بيانات تلك الخاصة باللاجئين والبيئة، والأخطار الناشئة الواقعة على المياه العذبة العالمية.

15 -
ومن أجل جمع ونشر المعلومات البيئية لزيادة الوعي واتخاذ القرار، اتخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراءات للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الجديدة. ويجري بصورة ثابتة استكمال نظم تجهيز المعلومات الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل شبكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشبكة تبادل المعلومات البيئية (انفوتيرا) ومختلف آليات تبادل المعلومات وقواعد البيانات. 

باء -
منتديات السياسات واتخاذ القرارات

16 -
إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يخلق من خلال دوره التحفيزي، قوة دافعة سياسية للتنفيذ الفعال لجدول أعمال القرن 21، وهو يساعد الحكومات في التصدي للقضايا البيئية حاسمة الأهمية. وينظم برنامج الأمم للبيئة منتديات عالمية وإقليمية للحوار المتعلق بالسياسات ولبناء التوافق في الآراء بشأن كل من القضايا البيئية العامة والقضايا المواضيعية التي تسهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21.

17 -
يوفر مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بمقتضى قرار الجمعية العـامة 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، محفلاً وزارياً عالمياً سنوياً للنظر، على مستوى عالمي، في مسائل بيئية بارزة في سياق التنمية المستدامة. 

18 -
توفر الهياكل الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بنىً تنظيمية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 في الأقاليم، ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس منتظم دعماً موضوعياً ومدخلات إلى المؤتمرات الوزارية الإقليمية المعنية بالبيئة. وفي هذه المنتديات الإقليمية، يسهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الجمع بين المعرفة العلمية والاستجابات المتعلقة بالسياسات للتصدي للقضايا البيئية الجديدة والناشئة، ولتعزيز التعاون الدولي. وتزود هذه المنتديات البلدان في الأقاليم بآليات لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 من منظورات إقليمية.

19 -
وإسهاماً منه في المنتديات العالمية والإقليمية في مداولاتها بشأن السياسات والقرارات، يطور برنامج الأمم المتحدة للبيئة سياسات بيئية في مجالات مثيرة لاهتمام المجتمع الدولي مثل المياه والأرض. 

جيم -
الوسائل القانونية والمؤسسية
20 -
لقد كان برنامج التطوير والاستعراض الدولي للقانون البيئي (برنامج مونتفيديو) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فعالاً في إرساء وتقوية الأنظمة القانونية الدولية في مجال البيئة. وقد اعتمد مجلس الإدارة البرنامج الأول في عام 1982، وتلا ذلك البرنامج الثاني لفترة التسعينات المعتمد في عام 1993، والذي يتناول تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. أما برنامج مونتفيديو الثالث للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مجلس الإدارة في دورته الحادية والعشرين في شباط/فبراير 2001، فيتناول التحديات البيئية العالمية الماثلة في القرن الحادي والعشرين من منظورات قانونية. وهو يشدد بصفة خاصة على تنفيذ الالتزامات والصكوك القائمة في سياق التنمية المستدامة ضمن شراكة عالمية معززة.

21 -
استمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في القيام بدور أساسي في تطوير وتعزيز وتنفيذ القانون البيئي الدولي بشأن مواضيع تغطيها فصول مختلفة من جدول أعمال القرن 21. ومن بين المنجزات التي تحققت في الآونة الأخيرة، اعتماد اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة) واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. وعلاوة على ذلك يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتقديم الدعم الموضوعي لتطوير صكوك عالمية وإقليمية ملزمة قانوناً بما فيها تلك الواردة في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الموجودة حالياً. ومن الأمثلة الأخيرة، تقديم الدعم لتطوير واعتماد بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية وبروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض للضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وعلى المستوى الإقليمي يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم الموضوعي لتطوير اتفاق رابطة أقطار شرق آسيا لمكافحة التلوث الضبابي، واتفاقية بيئة بحر قزوين ومختلف البروتوكولات في إطار اتفاقيات البحار الإقليمية.

22 -
ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع أمانات الاتفاقيات ذات الصلة، بتوفير الدعم لتنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية القائمة وتطوير بروتوكولات جديدة بموجب هذه الاتفاقيات بما فيها تلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وعلاوة على ذلك يزود برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانات الكثير من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بكل من الصكوك العالمية والإقليمية. وبموجب برنامج البحار الإقليمية الخاص به، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتوفير المخصصات لأمانات اتفاقيات البحار الإقليمية والبروتوكولات وخطط العمل المتصلة بها. ومع تزايد عدد الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال البيئة، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتركيز على الروابط المتداخلة وأوجه التوافق النشاطي فيما بين القضايا التي تتصدى لها مختلف الاتفاقيات.

23 -
وللتصدى للامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وانفاذها، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستعيناً بالخبراء المعينين من الحكومات، بتطوير مبادئ توجيهية وفقاً لطلب مجلس الإدارة الوارد في مقرره 21/27 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001. وقد قُدمت المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وانفاذها إلى الدورة الحالية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لاعتمادها. 

24 -
وحرصاً منه على جعل المعلومات القانونية سهلة المنال على نطاق واسع، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بزيادة تطوير خدمة معلومات القانون البيئي المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة/الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (ECOLEX). وتشمل خدمة معلومات القانون البيئي قاعدة بيانات شاملة وعالمية بشأن معلومات القانون البيئي التي سوف تضمن سبلاً أفضل للحصول على هذه المعلومات ولاسيما من جانب البلدان النامية.

دال -
دعم تطوير وتنفيذ السياسات والصكوك

1 -
المياه العذبة
25 -
عشية القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، يعيش ثلث سكان العالم في بلدان تعاني من إجهاد مائي معتدل إلى مرتفع. وفي الواقع يموت أكثر من خمسة ملايين نسمه كل عام نتيجة لتردي نوعية المياه. وفي ضوء هذه المعلومات، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم التام لعقد وإجراء مؤتمر دولي معني بالمياه العذبة (بون 3 – 7 كانون الأول/ديسمبر 2001) الذي كان عنصراً حاسماً في العمليات التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وفي إعلانهم الوزاري وبعد تقييمهم للتقدم المـحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. أكد وزراء من أكثر من 46 بلداً من شتى أنحاء العالم توصياتهم "بأن القمة العالمية بحاجة إلى إثبات الالتزامات المجددة بالتنمية المستدامة والإرادة السياسية للتنفيذ". وأعربوا عن عميق قلقهم من أنه في مطلع القرن الحادي والعشرين، سيعيش 1.2 مليار نسمة في حالة الفقر دون توفر سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وأن ما يقارب 2.5 مليار نسمة لا تتوافر لديهم مرافق الإصحاح المناسبة. وكجزء من تحضيراته للقمة، صادق مجلس الإدارة على استراتيجية وسياسات المياه الجديدة التي يتبعها اليونيب بعناصر أساسية ثلاثة وهي تقييم وإدارة وتنسيق الإجراءات. وتقدم سياسات واستراتيجية المياه الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة التوجيه لمساهمات برنامج البيئة للتقرير العالمي لتقييم المياه، وسلسلة المنتدى العالمي للمياه. ومؤتمر بون الدولي المعني بالمياه العذبة. وكجزء من مساهماته في تنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم لتنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن المياه العذبة في جميع الأقاليم في الفترة 1995 – 1996. وقد عملت مكاتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك المراكز المتعاونة مثل المكتب العالمي لمشروع المياه الدولية (كالمار، السويد)، والمركز الدولي للتكنولوجيا البيئية (أوساكا، اليابان)، والمركز التعاوني للمياه والبيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (الدانمرك) عملت على تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأنشطته في هذا المجال.

2 -
الأرض
26 -
لقد قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال بضع سنوات السابقة، بتعزيز نهج متكامل لتخطيط وإدارة موارد الأراضي التي تتوحد فيها الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في تبادل الدعم، وقد عزز وقدم الدعم للبحوث المتعلقة بنظم موارد الأراضي الجافة والممارسات لاستدامة تنميتها وإدارتها. ويواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الدعامة الأساسية للاستراتيجية المعنية بمكافحة التصحر، تعزيز الإجراءات لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ومن بين أنشطة البرنامج التي يقوم بها تحقيقاً لهذه الغاية، تقديم المساعدة لتطوير برامج عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية لتنفيذه، وتحسين تقييم السياسات ذات الصلة لتدهور الأراضي الجافة، وزيادة الوعي العالمي لقضايا الأراضي الجافة ومكافحة التصحر، وتعزيز نُهُج شَعْبِيةَ المنحى للاستخدام المستدام للأراضي وإدارة الموارد الطبيعية، والتقييم لدى إعداد المشاريع لتقديمها للتمويل من جانب مرفق البيئة العالمية. وقد تم تدشين برنامج تقديم الجوائز لقصص النجاحات وإنقاذ الأراضي الجافة من أجل الإسهام في زيادة الوعي وتعزيز تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات القابلة للتكرار في مجال استدامة استخدام الأراضي وإدارتها ومشاركة المجتمع المحلي. وباشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعراض وتحليل استخدامات الأراضي المستدامة بما في ذلك إدارة التربة. ويتم إيلاء الاهتمام الخاص في عملية الاستعراض الواضحة، إلى جوانب الترابط وكذلك الصلات المتداخلة بين وفيما بين عناصر سياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لكل منها المتصلة بالأراضي، والمياه، والمناخ، والتنوع البيولوجي، والصناعات، والمواد الكيميائية، والتكنولوجيا، والصكوك القانونية والاقتصادية والصكوك الأخرى.

3 -
الغابات
27 –
لقد أيدّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشراكة التعاونية بين (اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها) ضمن إطار منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في زيادة تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21، وفي الأعمال التحضيرية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات المقرر عقده في سان خوسيه، كوستاريـكا (4 – 15 آذار/مارس 2002)، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنسيق تحضير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتدهور الغابات؛ وحفظ الغابات وحماية الأنواع الفريدة منها والنظم الايكولوجية الهشة؛ وتنفيذ استراتيجية التأهيل والحفظ للبلدان ذات الغطاء النباتي الرقيق. وستشكل هذه التقارير مساهمة هامة للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

4 -
الغلاف الجوي وتغير المناخ
28 -
لقد كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة ناشطاً في دعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. وفيما يتعلق بتغير المناخ، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمواصلة تقديم الدعم لوظائف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وبصورة رئيسية عن طريق المشاريع الممولة من مرفق البيئة العالمية، ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وفيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال أنشطته المضطلع بها عن طريق الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العالمية، بتوفير الدعم الكبير لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

5 -
التنوع البيولوجي
29 -
ودعماً لبروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية، عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تيسير بناء القدرات لمساعدة التنفيذ الفعال للبروتوكول عن طريق المشروع العالمي المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية الموافق عليه مؤخراً والبالغ قدره 26.5 مليون دولار أمريكي وذلك لتطوير شبكات وطنية للسلامة الأحيائية. ولقد تم تنفيذ المشروع الريادي للنشاط التمكيني في مجال السلامة الأحيائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية على المستوى الوطني لإعداد أُطر وطنية للسلامة الأحيائية في كثير من البلدان في أقاليم مختلفة. وكذلك تم تنظيم عدد من حلقات العمل الإقليمية بشأن السلامة الأحيائية وحلقات عمل تدريبية ذات صلة في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وفي وسط وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وكجزء من أنشطته الجارية لتعزيز أوجه التآزر فيما بين الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مطلع عام 2000 دليلاً بشأن تنفيذ الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي في أفريقيا المعدّ لتعزيز التنفيذ المنسق للاتفاقيات المتصلة بالتنوع بالتنوع البيولوجي بأفريقيا. وفي أيار/مايو 2001، دشّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة لإلتماس الدعم السياسي للحفاظ على القرود في إطار المشروع الكبير للإبقاء على حياة القرود.

6 -
حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية
30 -
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية بزيادة مساهمته في الإجراءات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل ذات الصلة. وعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أول استعراض حكومي دولي لبرنامج العمل العالمي في مونتريال في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الذي اعتمد إعلان مونتريال. وينص إعلان مونتريال على تحديد توجه استراتيجي لمواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي. كما ينبغي أن يلقى الإهتمام الواجب أثناء القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

7 -
البحار الإقليمية
31 -
وتيسيراً لدعم وتنسيق الأنشطة بموجب اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية، ظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعقد اجتماعات استشارية منتظمة مع أمانات تلك الاتفاقيات وخطط العمل. وعقد الاجتماع العالمي الرابع لاتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية في مونتريال في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وركز على بدء حوار بين برامج البحار الإقليمية والقطاع الخاص، وبالتحديد بشأن الشحن، والزيوت وصناعات المواد الكيميائية. ووافق الاجتماع على تنقيح منشور صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو البحار الإقليمية: استراتيجية لبقاء محيطاتنا وسواحلنا وذلك كمساهمة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة التي تركز على دور برامج البحار الإقليمية في حماية واستدامة استخدام الموارد البحرية والساحلية وكذلك الأولويات العالمية والإقليمية المحددة لمكافحة تدهور الموارد البحرية والساحلية. 

8 -
المواد الكيميائية
32 -
وفي مجال المواد الكيميائية، استمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تطبيق الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم، والإعداد للاجتماعات المستقبلية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية روتردام. ودشّن برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية في أيلول/سبتمبر 2001 سلسلة من حلقات العمل دون الإقليمية في أقاليم مختلفة لتعزيز تنفيذ اتفاقية استكهولم. وأجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 50 حلقة عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات في الفترة 2000 – 2001 وذلك لتعزيز إدارة المواد الكيميائية السليمة بيئياً، وخاصةً الملوثات العضوية الثابتة المعينة بدعم مالي كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. ونفذ برنامج البيئة مشروعاً بعنوان - تقييم قائم على أساس الأقاليم للمواد السمية الثابتة - بتمويل من مرفق البيئة العالمية. وطور برنامج البيئة أول عملية حصر للقدرات العالمية لتدمير مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتخلص منها. والعمل جارٍ بشأن وضع سجلات لإطلاق الملوثات ونقلها في بلدان مختارة تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وقد وحدت منظمة الأمم المتحدة للبيئة القوى لحماية كل من صحة البشر والبيئة بالترويج لاستراتيجيات من شأنها أن تقلل من انتشار الملاريا وتخفض من الاعتماد على مادة الـ دي دي.تي.

9 -
النفايات
33 -
واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم الدعم وتكملة أنشطة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، حيث أن مشاكل النفايات الخطرة ترتبط بشكل وثيق بطريقة تولد المنتجات واستهلاكها. وقد أضحت أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال تتركز بصورة متزايدة على دورة حياة الاقتصاد، وعلى دور ومسؤولية القطاع الخاص ولاسيما الدوائر الصناعية فيه. وساهمت أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال تعزيز الإنتاج الأنظف بشكل أكبر في تدنية النفايات الخطرة. ووقعَّت على الإعلان الدولي بشأن الإنتاج الأنظف، حكومات وشركات ونقابات عمالية كثيرة في بلدان مختلفة، وساهمت في تنفيذه الشبكة العالمية لشركاء الإنتاج الأنظف في جميع أنحاء العالم، التابعة للبرنامج، بما في ذلك ستة عشر مركزاً وطنياً للإنتاج الأنظف تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

10 -
الطوارئ في مجال البيئة
34 -
وفي إطار الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان التي لا تؤثر في حياة الملايين من البشر مباشرة كل سنة فحسب وذلك من خلال الهلاك والإصابات والخسائر الاقتصادية فحسب وإنما تترك تأثيرات خطيرة أيضاً على صحة البشر والممتلكات والبيئة وكذلك على التنمية المستدامة ككل، قام برنامج البيئة بما يتوافق مع ولايته بشأن الطوارئ البيئية، بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات في تطوير إطار استراتيجي بشأن منع وقوع الطوارئ والتأهب لها وتقييمها والتخفيف من تأثيرها والاستجابة لها. ويعمل الإطار الاستراتيجي على الوضع في الصدارة على إبراز الروابط المشتركة الوثيقة بين الكوارث والإنحسار الايكولوجي الذي غالباً ما يؤدي إلى تعميق الفقر. كما يوفر برنامجاً للعمل من شأنه أن يعزز أهمية الشواغل البيئية في مجال إدارة الكوارث وإدراجها في التخطيط لأعمال الإغاثة والتأهيل وإعادة الإعمار والتنمية. ويتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق مع أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، بشأن مسائل هامة موضوعية تتصل بالإنذار المبكر في مجال البيئة في سياق التخفيف من حدة تأثيرات الكوارث والتأهب لها.

35 -
دشّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا برنامج الوعي والتأهب للطوارئ في مجال البيئة على المستوى المحلي (APELL)، الذي يرمي إلى تعزيز منع وقوع الحوادث الصناعية ووضع خطط الاستجابة للطوارئ. وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا البرنامج وروج له أيضاً في مناطق أخرى شاملاً تطوير صلات شبكة الوعي والتأهب لحالات الطوارئ على المستوى المحلي APELL بين البلدان في مختلف الأقاليم.

11 -
بناء القدرات
36 -
ومن أجل تلبية احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتطوير التشريعات والمؤسسات البيئية والوطنية، كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل على تزويدها بخدمات تتعلق بالسياسات وخدمات قانونية واستشارية تقنية في مجالات أساسية لبناء المؤسسات والإدارة البيئية. وتتخذ هذه الخدمات الاستشارية شكل المساعدة التقنية المقدمة إلى الحكومات الوطنية بناء على طلبها (مثلاً الخدمات الاستشارية القانونية من أجل تطوير التشريعات البيئية والمؤسسات ذات الصلة) والحلقات الدراسية التدريبية أو حلقات العمل التدريبية أو حلقات العمل بشأن زيادة الوعي أو حملات التوعية. ومن أجل توفير هذه الخدمات على المستوى الوطني ينسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأخرى ذات الصلة. 

37 -
وأثناء السنوات العشر التي إنقضت منذ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، استفاد عدد كبير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من هذه المساعدة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. فقد قدمت الخدمات الاستشارية القانونية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وحدها المساعدة إلى أكثر من 100 من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ومن الأمثلة الأخيرة البرنامج التدريبي العالمي الخامس في مجال القانون البيئي والسياسات البيئية (نيروبي لفترة ثلاثة أسابيع في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2001)، الذي تم في إطاره تدريب محامين حكوميين وكبار المسؤولين من 50 بلداً نامياً وبلداً تمر اقتصاداته بمرحلة انتقال، وذلك لتعزيز قدرتها في ميدان القانون البيئي.

38 -
وفي سياق صياغة إطار دولي تعاوني للتقييم البيئي لاستخدامها في تقارير توقعات البيئة العالمية، ركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة على نقل المنهجيات لبناء القدرات في مراكز تعاونية وطنية ودولية ومنظمات حكومية دولية. وهذا الشكل من أشكال بناء القدرات المستهدفه يمكن استخدامه لغاية مفيدة على الصعيدين الوطني ودون الوطني لخدمة المجالس الوطنية للتنمية المستدامة. 

12 -
نقل التكنولوجيا
39 -
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال مركزه الدولي للتكنولوجيا البيئية، بشكل منهجي بنشر المعلومات عن، التعريف بهذه التكنولوجيا، وتعزيز استخدام مثل هذه التكنولوجيا، ويواصل المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية تعزيزه لاستخدام التكنولوجيا السليمة بيئياً للتصدي لقضايا الإدارة الحضرية وإدارة المياه العذبة بما في ذلك إدارة الموارد المائية، ومياه البواليع والنفايات الصلبة. كما يتم استكمال قاعدة بيانات تبادل المعلومات "MaEstro" الخاصة بالبرنامج بعدد من تكنولوجيات إدارة المياه. وتم نشر عدد من الوثائق الفنية مثلاً بشأن إدارة البحيرات وتكنولوجيات شبكات المجاري بالأنابيب، وإدارة مياه الأمطار، ومعالجة المياه المستعملة. ويجري حالياً تطوير نظام للمواطنين إلى جانب المنظمات غير حكومية والسلطات المحلية.

40 -
ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتطوير وتشغيل مختلف آليات تبادل المعلومات من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والصناعات. ومن بين هذه الآليات آلية تبادل معلومات عمل الأوزون؛ آلية تبادل معلومات الإنتاج الدولي للإنتاج الأنظف؛ مايسترو (نظام معلومات التكنولوجيات السليمة بيئياً( الذي يفي بالاحتياجات ذات الأولوية الواردة في الاتفاقيات البيئية والتي تحددها الحكومات ولاسيما في أقل البلدان نمواً في أفريقيا وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية.

هاء -
العولمة والتجارة والبيئة
41 -
إنشغل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إدراج الاعتبارات البيئية في سياسات الاقتصاد الكلي ولاسيما سياسات التجارة. ويجري برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشاريع قطرية بشأن المحاسبة في مجال البيئة والموارد الطبيعية وتصميم وتطبيق الصكوك الاقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية.

42 -
تم إنشاء فرقة عمل مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء القدرات بشأن التجارة والبيئة والتنمية وذلك للوفاء بالطلبات المحددة الواردة من البلدان النامية لتعزيز قدراتها على تحليل الصلات بين التجارة والبيئة والتنمية والاستجابة لها.

43 -
إضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإثني عشر مشروعاً قطرياً لتقييم التأثيرات البيئية لتحرير التجارة، ويسهم في تطوير منهجيات لمعاينة الروابط المتداخلة المعقدة والقائمة بين التجارة والبيئة والتنمية ولتعزيز قدرة المؤسسات داخل تلك البلدان بشأن إجراء هذه التقييمات، وتزويد الحكومات بمشورات تتعلق بالسياسات. ووضع برنامج البيئة كتيباً مرجعياً بشأن التقييم المتكامل للسياسات المتصلة بالتجارة، بمساعدة من فريق خبراء عامل.

44 -
وعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً على زيادة تعزيز الحوار بين أمانات الاتفاقات البيئة متعددة الأطراف، ومنظمة التجارة الدولية مشتملاً على حكومات ومنظمات غير حكومية ذات صلة أيضاً من أجل تعزيز التوافق النشاطي والتداعم المتبادل بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ومنظمة التجارة الدولية، وتم تطوير قائمة بالإجراءات المحددة بغية تعزيز التداعم المتبادل.

45 -
استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة مهامه لإدراج المنظورات البيئية في ممارسات وكالات الإئتمانات للتصدير. وعقد برنامج البيئة حلقة عمل في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2001 لكبار التنفيذيين من وكالات الإئتمانات للتصدير، التي رمت إلى تعزيز فهمها للتحديات والفرص الجديدة المقترنة ببناء عمليات الفرز البيئي الفعالة في عملها التشغيلي داعمة مشاريع استثمارية كبيرة في شتى أنحاء العالم. ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة معلومات عن الفرز البيئي للمشاريع وعن المنافع الناشئة عن إجراء مثل هذا الفرز بالتعاون الوثيق مع البنوك الشريكة، وجهات التأمين وشركات إدارة الموجودات الموقعة على مبادرات التمويل الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

واو -
الأنماط المتغيرة للاستهلاك والإنتاج

46 -
ومن أجل التصدي بصورة منهجية للأبعاد البيئية للأنماط المتغيرة للاستهلاك والإنتاج، أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة في برنامج عمله عناصر برنامجية للإنتاج والاستهلاك. ومن بين أنشطة الاستهلاك المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ما يلي: تطوير أدوات مثل التسويق والإعلان، وتقييم دورة الحياة والتصميم الايكولوجي اللذين يجري تطويعهما لترويج برنامج الاستهلاك المستدام واتاحته من خلال حلقات العمل واجتماعات الخبراء وتقارير الأبحاث وحزم الأدوات والأدلة. ولهذه الغاية، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة حلقات عمل دولية لتشجيع إجراء تقييم دورة الحياة.

47 -
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتطوير خدمة استشارية تجريبية بشأن الطاقة المستدامة وذلك لتوفير مجموعة منّوعة من الخدمات الاستشارية الموجهة المتصلة بالطاقة المستدامة في 10 بلدان نامية. وتسهم هذه الخدمة في مساعدة صناع القرار في التغلب على المشكلات المحددة المتعلقة بسياسات الطاقة المستدامة ومشاريعها والاستثمارات في مجالها وتكنولوجياتها وتمويلها. وتمثل البلدان الإفريقية المجموعة المستهدفة ذات الأولوية للخدمة الاستشارية التجريبية للطاقة المستدامة. وبدعم من مؤسسة الأمم المتحدة، بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامجاً للمساعدة في إنشاء شركات صغيرة للطاقة تابعة للقطاع الخاص في أفريقيا تستند إلى تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وتعمل مبادرة أفريقيا لتطوير مشاريع الطاقة الريفية على جمع مختلف المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية (الإفريقية منها والغربية) معاً لتشجيع اتباع طرائق بدء المشروعات الناجحة. 

48 -
ومنذ عام 1999، استحدث تطوير استراتيجية الاستهلاك المستدام للشباب في تعاونٍ مع المجلس الاستشاري للشباب والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. واستجابة لمقرر مجلس الإدارة 20/19 هاء، المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999، تم تدشين حملة الشباب والاستهلاك المستدام في 17 بلداً في أقاليم مختلفة. ونُظمت حلقات عمل، وحلقات تدارس ومنتديات وطنية لإزكاء الوعي فيما بين الشباب حيال تأثير الاستهلاك غير المستدام على البيئة. وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة والفئات الشابة بوضع كتيب وشريط فيديو حول هذا الموضوع. 

49 -
وبهدف تعزيز الاستهلاك المستدام، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتشجيع مبادرة بشأن الإعلان والتنمية المستدامة. وكما نظم اليونيب الكثير من الاجتماعات وحلقات التدارس والمؤتمرات المتصلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك في مجالات مثل الإنتاج المستدام للأغذية الزراعية والتعدين والإدارة البيئية للمناطق الصناعية.

50 -
وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2000 بتوحيد القوى مع جمعية علم الايكولوجيا السمية البيئية والكيمياء، بإنشاء "مبادرة دورة الحياة" بغية تعزيز اقتصاد دورة الحياة. ويعدّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وينشر أدوات عملية لتقييم الفرص، والمخاطر، وعمليات التخلص والتبادل المقترنة بالمنتجات طوال كامل فترة حياتها لتحقيق التنمية المستدامة. وتستكمل المبادرة إطار المقاييس الخاص بالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والتقارير التقنية التي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

51 -
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على دعم وتحفيز مراكز الإنتاج الأنظف الوطنية والإقليمية. وسوف يوسع شبكة خبراء الحكومات والقطاع الخاص الصناعي لتوفير المدخلات والمشورة الجارية ومساعدة أصحاب المصلحة على الانتفاع بإنشاء أسواق جديدة. ويواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً عقد اجتماعات المائدة المستديرة واجتماعات استشارية وحلقات عمل في الأقاليم بتشجيع المبادرات الطوعية من أجل زيادة إنخراط القطاعين العام والخاص في المجال البيئي لإيضاح متطلبات المجتمع المدني. ويعمل برنامج البيئة أيضاً على زيادة الترويج لتطبيق وتنفيذ مبدأ "الملوث يدفع" من خلال استخدام الصكوك الاقتصادية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية مع التركيز بصفة خاصة على التنفيذ في بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

52 -
وقد زاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة من جهوده لتشجيع زيادة رعاية القطاع الخاص للبيئة بما في ذلك مشاركته في خلق مبادرات طوعية جديدة، وتعزيز الإرشاد بشأن عمليات الإبلاغ المستدامة، ودوره الناشط بوصفه إحدى وكالات الأمم المتحدة الثلاث الرئيسية في العهد العالمي للأمين العام.

زاي -
مرفق البيئة العالمية

53 -
وبوصفه إحدى الوكالات المنفذة الثلاث لمرفق البيئة العالمية، يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإسهام في تحقيق منافع البيئة العالمية الناشئة عن تنفيذ الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21، وكذلك مساعدة البلدان المؤهلة للاستفادة من المرفق في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية البيئية العالمية الذي يعمل مرفق البيئة العالمية بوصفه الآلية المالية لها. ولهذه الغاية يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مساعدة 28 بلداً في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و126 بلداً لكي تستعد لبدء نفاذ بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية، و22 بلداً لتعد اتصالاتها الوطنية باتفاقية تغير المناخ، و36 بلداً لتعد خطط التنفيذ الوطنية الخاصة بها بموجب اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة. وبوجود برنامج عمل فعال تزيد قيمته على نصف مليار دولار شاملاً 300 مليون دولار من موارد مرفق البيئة العالمية، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكثر من 140 بلداً.

حاء -
التنسيق

1 -
فريق الإدارة البيئية
54 -
تشكّل عملية تنسيق البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة إحدى الوظائف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ نشوئه. وسيكون فريق الإدارة البيئية فعالاً في زيادة تعزيز إدراج البعد البيئي للتنمية المستدامة في برامج الأمم المتحدة.

2 -
الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف
55 -
يتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع أمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والصكوك ذات الصلة في توفير المعلومات عن أنشطتها من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وكذلك أنشطتها التحضيرية المتصلة بالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. ومثال هذا التعاون هو استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية.

56 -
وعملاً بمـقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 21/21 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، سلسلة من المشاورات حول النظر في الإدارة البيئية الدولية السليمة. أما التقرير المتعلق بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لعملية الإدارة البيئية الدولية المستند إلى المعلومات التي قدمتها 20 أمانة، يقدم تحليلاً شاملاً للتحديات والمشاكل التي تواجه الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الحكومية الدولية ذات الصلة.

طاء -
الدعم لأفريقيا
57 -
حدد مجلس الإدارة في مقرره د. أ- 5/2 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، "الدعم لإفريقيا" بوصفه مجالاً من مجالات التركيز لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومن خلال الأنشطة في جميع مجالاته البرنامجية استمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة على نحو ناشط بتقديم الدعم لأفريقيا.

58 -
واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعمه الكبير بما في ذلك خدمات الأمانة إلى المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي يعتبر المنتدى الرئيسي لأفريقيا لتطوير السياسات رفعية المستوى بشأن البيئة.

59 -
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الحكومات المانحة بدعم العملية التحضيرية الإفريقية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة من خلال تنظيم خمس مشاورات دون إقليمية برئاسة منظمات دون إقليمية تابعة لها وهي: الاتحاد المغاربي العربي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا/الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة التنموية للجنوب الإفريقي.

60 -
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة عاملاً مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومصرف التنمية الإفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه الأمانة المشتركة الموسعة للتحضير للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، بتنظيم المؤتمر التحضيري الإفريقي للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة في نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ووافق الوزراء المسؤولون عن البيئة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في أفريقيا على تقرير التقييم بشأن الانجازات في أفريقيا في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، والمصاعب التي عاقت التقدم إلى الأمام. كما اتفقوا على بيان وزاري – إعلان سياسي عن منظورات أفريقيا بشأن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والمضي قُدماً. ونظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً حلقة عمل صناعية كمساهمة في الجزء الوزاري من المؤتمر التحضيري الإفريقي واجتماع لمنظمة غير حكومية. وأدلت ببيانات إضافية حركات روابط الشباب والنقابات العمالية إلى المؤتمر وذلك بتسهيلات قدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

61 -
وعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع منظمات دون إقليمية (الاتحاد المغاربي العربي، والجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والسوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا، والجماعة التنموية للجنوب الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب آسيا) وكذلك مع مصرف التنمية الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وذلك لضمان إندراج أن جدول الأعمال البيئي تماماً في جدول أعمال التنمية على المستويين دون الوطني والوطني. وقد أدت عملية إعداد التقارير الإقليمية الإفريقية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة إلى زيادة التعاون مع تلك المنظمات دون الإقليمية.

62 -
واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بذل الجهود الموجهة نحو فهم الصلات القائمة بين الفقر والبيئة مع التركيز بوجه خاص على أفريقيا. وبالنظر إلى أن ما يزيد عن نصف عدد البلدان الأقل نمواً توجد في أفريقيا، فإن الحاجة إلى تأكيد هذه الصلات في أفريقيا تعتبر حاجة ملحة بوجه خاص. وقد عقد اجتماع في نيروبي في أيلول/سبتمبر2001، لوضع مبادئ توجيهية واستراتيجية للتصدي لقضية الإرتباط بين الفقر والبيئة على أن يتم وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية تلك في عام 2002.

63 -
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم التقني لخطة العمل الاستراتيجية الإقليمية لقطاع المياه التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بناءً على طلب كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي. وقد نفذ مشروع نيروبي للمياه أنشطة تقييم التلوث، وعلى أساس النتائج بدأت المرحلة الثانية بالتركيز على التلوث وبرامج توعية المجتمع المحلي لتعزيز بناء القدرات فيما بين أصحاب الشأن. وبموجب مبادرة الأمم المتحدة الخاصة في أفريقيا، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمساعدة البلدان الإفريقية على تعزيز البرامج والسياسات الأساسية لإدارة المياه. وبذلت الجهود أيضاً لمساعدة الحكومات على إيجاد منتدى مماثل لمؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة للمسائل المتعلقة بالمياه بناء على طلب الوزراء الأفارقة المسؤولين عن المياه، وسوف تعدّ الطرائق المفصلة بهذا الخصوص مع الوزراء.

64 -
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعوة من الحكومات المانحة الدعم للبلدان الإفريقية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية، وقُدمت مساعدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى البلدان الإفريقية في تنظيم اجتماع للمفاوضين الأفارقة في التحضير للدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كمبالا، أيلول/سبتمبر 2001). وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بدعم مشاركة البلدان الإفريقية في سلسلة من الاجتماعات لتنفيذ بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية المعقودة في هافانا، وبانكوك، وباريس ونيروبي في عام 2001.

65 -
وفيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم لتنفيذ الاتفاقية في كثير من بلدان أفريقيا، وخاصة في إعداد خطط العمل الوطنية. وتمت صياغة مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية بشأن تقييم تدهور الأراضي في الأراضي الجافة، وستشارك بصورة تامة البلدان الإفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر (PDFB) في عملية منع الجفاف والتصحر.

66 -
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يساعد الأطراف في اتفاقيتي أبيدجان ونيروبي على إعادة تنشيط هذه الصكوك، وقد واصل برنامج البيئة المشاورات مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومنظمة الوحدة الإفريقية لتنقيح الاتفاقية الإفريقية بشأن حفظ الطبيعية والموارد الطبيعية 1968. وواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم الدعم للأطراف في اتفاق لوساكا بشأن العمليات التعاونية للانفاذ الموجهة نحو الإتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وذلك لتنفيذ الاتفاق. ودعم برنامج البيئة تنظيم حلقة عمل لوكالات انفاذ القوانين في أوغندا في تشرين الأول/أكتوبر 2001.

67 -
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعمه إلى بلدان إفريقية لقيامها بعقد اجتماع مائدة مستديرة عن الإنتاج الأنظف والاستهلاك المستدام في أفريقيا. وأنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة/منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مراكز وطنية للإنتاج الأنظف في 7 بلدان إفريقية. واستمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تولي القيام بأنشطة الإرشاد بشأن الصناعات التي شملت المبادرة العالمية لوضع التقارير المعقودة في جنوب أفريقيا بالتعاون مع المنتدى البيئي الصناعي لجنوب أفريقيا وتجمع بشأن العهد العالمي لمجتمع الأعمال في أفريقيا الذي عقد في تونس في أيار/مايو 2001.

68 -
تم إنشاء المرفق الإستشاري للطاقة المستدامة لتوفير المشورة إلى البلدان النامية بما في ذلك البلدان الإفريقية. وواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة كجزء من أنشطته بموجب الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال القيام بتنفيذ برنامج عمل الأوزون الذي يقدم مساهمة هامة إلى بلدان إفريقية في تنفيذها لبروتوكول مونتريال.

69 -
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنظيم الكثير من حلقات العمل شاملة الحكومات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن مختلف القضايا القطاعية مثل التكنولوجيات والمواد الكيميائية الخطرة بما في ذلك تلك الخاصة بتنفيذ اتفاقيتي روتردام واستكهولم. ودشّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة جولة جديدة من المشاريع القطرية بشأن تحرير التجارة والبيئة وثلاثة مشاريع عن الصكوك الاقتصادية بما في ذلك العديد منها لبلدان إفريقية.

70 -
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، يقدم الدعم لبلدان إفريقية فيما يتعلق بمجالات التركيز التابعة لمرفق البيئة العالمية. ولقد ضمت حافظة مشاريع مرفق البيئة العالمية/برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا واحداً وستين نشاطاً كان الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمي يسهم بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي في تمويلها. وإضافة إلى ذلك، تضمنت حافظة مشاريع مرفق البيئة العالمية/برنامج الأمم المتحدة للبيئة عدداً من المشاريع مستكملة الحجم وعالمية النطاق، والتي تضمنت مشاركة البلدان الإفريقية. ومن بينها تطوير الأُطر الوطنية للسلامة الأحيائية وتقييم تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه في مناطق وقطاعات متعددة.

ياء -
الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
71 -
يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقوية الشراكة مع المجتمع المدني مُسلماً بأن التصدي للأسباب الجذرية للتدهور البيئي العالمي يستدعي مشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وقد كثف البرنامج المشاورات مع المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والقطاع الخاص بما في ذلك تلك الموجودة في الأقاليم وذلك للتصدي للغايات البيئية والتوافق النشاطي بين السياسات البيئية وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

1 -
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
72 -
استمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنظيم سلسلة اجتماعات ومناقشات للخبراء في شراكة مع منظمات غير حكومية ضمت اجتماعات نُظمت على هامش مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بيئية عالمية. ويعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة منتديات للمنظمات غير الحكومية وذلك بالإقتران مع اجتماع مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

73 -
وعملاً بمقرر مجلس الإدارة 21/19 الصادر في 9 شباط/فبراير 2001، أعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروع استراتيجية مصمّمة لضمان الالتزام والمشاركة الفعالين للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد قدم البرنامج الدعم للمنظمات غير الحكومية وذلك بتقديم المساهمات في العملية المفضية إلى القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة من خلال أنشطة من بينها المنتديات الإقليمية للمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالاستعراضات الإقليمية لجدول أعمال القرن 21 من المنظورات البيئية. وفي أيار/مايو 2001، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي مشاورات المجتمع المدني بشأن الإدارة البيئية الدولية، وكذلك بشأن طرق مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

2 -
الشباب
74 -
اعتمد مجلس الإدارة في دورته الحاديـة والعشرين المعقودة فـي شباط/فبراير 2001، المقرر 21/22 المعنون "ربط الشباب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإشراكهم فيه"، الذي يسعى إلى زيادة اشراك الشباب في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وفي أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسوف تبحث استراتيجية طويلة الأجل حول هذا الموضوع أثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس الإدارة في عام 2003. 

75 -
وفي عام 1999، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية بوضع جدول أعمال للقرن 21 للرياضة والبيئة. وقد حدد جدول الأعمال هذا مقاييس لتطوير المرافق الرياضية ولبدء الأحداث الرياضية الضخمة ولاسيما المباريات الأولمبية. ومن المقرر أن يقوم العديد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الوطنية الأولمبية باعتماده.

3 -
القطاع الخاص
76 -
إن العهد العالمي الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة مع القطاع الخاص يوفر وسيلة ممتازة لتطوير مشاركة بناءة مع القطاع الخاص في الأعمال التحضيرية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.أما مساهمات الأوساط الصناعية فتشمل ما يلي: 

(أ)
إعداد تقارير قطاع الصناعات في شراكة مع مختلف المنظمات الصناعية. وكل تقرير من التقارير القطاعية الـ 25 سوف تقيّم التقدم الذي أحرزه القطاع المعين منذ قمة الأرض وما تبقى من تحديات والإجراءات المحتملة في المستقبل. ويعتبر التشاور مع أصحاب المصلحة غير الصناعيين جانباً رئيسياً من برامج عملية وضع التقارير القطاعية. ولذلك فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل على توفير ورود المساهمات والتعليقات من المنظمات غير الحكومية، ومعاهد البحوث، والنقابات العمالية، والهيئات العامة بشأن تلك التقارير؛

(ب)
عملية مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتحديد الشواغل المتعلقة باستدامة التنمية الصناعية الرئيسية على المستوى الإقليمي، وسوف تسفر هذه العملية عن خمس وثائق تشغيلية تفيد كل منها كمدخلات في اجتماعات اللجنة التحضيرية الإقليمية المناظرة لها. وتشكل لجان الأمم المتحدة الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جزءاً من هذا المسعى؛

(ج)
تقريراً يوثق الاتجاهات الرئيسية المتصلة بالأعمال بغية إيضاح التقدم الذي أحرزته الصناعات بإتجاه تحقيق التنمية الصناعية على المستوى التجميعي والمستوى القطاعي. وسوف يستفيد التقرير من المشاورات الإقليمية أعلاه وعمليات التقارير القطاعية. وسيعتمد كذلك على الأنشطة ذات الصلة من جانب العديد من المنظمات الدولية ومعاهد البحوث. والهدف من هذا العمل هو لمساهمة في الأنشطة التحضيرية العالمية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة بوثيقة سياسية المنحى توجز الاستراتيجيات الأساسية لتعزيز التعهدات المستدامة؛

(د)
تطوير بعض النهج ذات الصلة لتوفير مجال تركيز تشغيلي للإنتقال نحو مفهوم عام للاستهلاك والإنتاج المستدامين، ومن بين هذه النهج الوقائية النهج المتكامل من الإنتاج الأنظف والاستهلاك المستدام كما روج له برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنع التلوث، والكفاءة الايكولوجية، والسياسات الإنتاجية المتكاملة. ويجري تعزيز مدونات السلوك الطوعية التي يمكن أيضاً أن تشكل أدوات هامة لتشجيع تحسين ممارسات الاستهلاك والإنتاج. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً على تنفيذ مشروع بناء القدرات الذي يستهدف الحكومات والسلطات في البلدان النامية لتحسين هذه الأدوات؛

(ﻫ)
تقرير استراتيجي للسياسات عن فرص الاستهلاك. ويشكل هذا التقرير والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك إطاراً شاملاً للحكومات لتشجيع الاستهلاك المستدام وكذلك حماية المستهلك. وقد بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب المنظمة الدولية للمستهلكين (المنظمة العالمية المظلة لاتحادات المستهلكين) إجراء دراسة مسحية للوضع الراهن للتنفيذ. ومن أجل توفير ادخال عملية الإنتاج الأنظف التي تتضمن تكنولوجيات أنظف وكذلك ممارسات إدارية مطلوبة، قامت بعض البلدان بتطوير استراتيجيات وطنية بما فيها النظر في تكنولوجيات أنظف للوفاء باللوائح المستقبلية وكذلك الحالية وبطلبات السوق؛
(و)
التحضيرات للسنة الدولية للسياحة الايكولوجية 2002 التي تعترف بالأهمية المتزايدة لهذا الجزء من السوق كوسيلة لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 وكتشجيع لتعاون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بتعزيز التنمية التي تحمي البيئة. ففي وسع السياحة الايكولوجية أو البيئية المتقنة التخطيط أن تسهم بفعالية في حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي بالرغم من القضايا الخطيرة التي لن يتم بعد التصدي لها بصورة تامة، ومن بينها مشاركة المجتمعات المحلية، والسكان الأصليين، وتدنية الهزات الاجتماعية والثقافية والتحكم في الآثار التي تقع على النظم الايكولوجية الحساسة بسبب الزائرين. وقد أدت مبادرة القائمين على تنظيم الرحلات السياحية لدعم التنمية السياحية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة السياحة العالمية أدت إلى الاسهام في الجهود التي تبذلها الفنادق بادخال نظم الإدارة البيئية في عملياتها. وعملت قطاعات أخرى مثل منظمي الجولات والرحلات البحرية بإيجاد مبادرات طوعية لتعزيز الرعاية المسؤولة للبيئة والتنمية المستدامة.
ثالثاً -
التحضيرات الإقليمية للقمة العالمية

77 -
قررت الجمعية العامة في قرارها 55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، بأن تركز القمة على تحديد الإنجازات والمجالات التي تتطلب أن تبذل فيها جهود إضافية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21. ويتم هذا عن طريق إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز حتى الآن تضطلع به الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. وقد أتاح إكمال التقييم الشامل للتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وتحديد الخطوط العريضة للإنجازات والدروس المستفادة والصعوبات، المجال لصياغة مقترحات محددة للعمل في المستقبل، إلى جانب توفير مؤشرات للمتطلبات المؤسسية والمالية. وقد أجريت العملية عن طريق المشاورات التقييمية الوطنية، وتبعتها اجتماعات تحضيرية دون إقليمية للنظر في التقارير دون الوطنية المحددة ثم تلتها أخيراً الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للموافقة على تقارير التقييم الإقليمية وتحديد المواقف الإقليمية.

78 -
وفي إطار المبادئ التوجيهية التي وضعتها شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين الآخرين، بوضع الإطار للعملية التحضيرية الإقليمية وتحفيز العمل للوصول إلى النتائج التي سبق تحديدها. وعلى سبيل المثال الإسهام في المشاورات الإقليمية، أعدت الأقاليم تقارير التقييم للتقدم المحرز والعقبات أمام تنفيذ جدول أعمال القرن 21. كما قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً بكفالة قيام الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بالنظر في الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسات والتقييمات العالمية والإقليمية الأخرى توقعات البيئة العالمية – 3، التقييم العالمي للمياه الدولية والتقارير والدراسات الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى سبيل التحضير للاجتماعات الإقليمية عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية شبه الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، نظمت جميع الأقاليم مشاورات للعديد من أصحاب المصلحة واجتماعات مفصلة للقطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني والبرلمانيين. وقد نجح برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ضمان دعم كبير من المانحين للعملية، ولا سيما لعمل التقييم ومشاركة تنظيمات المجتمع المدني ولتعريف القواعد بالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعات مائدة مستديرة للشخصيات البارزة في جميع الأقاليم. ووُظفت استنتاجات جميع هذه الاجتماعات في شكل إسهامات في الاجتماعات الإقليمية. واتفقت المشاورات الإقليمية على بيانات وزارية أو برامج عمل لتمثل مواقف إقليمية في قمة جوهانسبرج.

ألف -
أفريقيا

79 -
وفي إطار أفريقيا، عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق في أمانة مشتركة موسعة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الوحدة الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أقيمت شراكات مع المنظمات دون الإقليمية الرئيسية: الاتحاد المغاربي العربي، والسوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا (الكوميسا)، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجماعة التنمية للجنوب الأفريقي.

80 -
أُعدت تقييمات دون إقليمية للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة. وقد جرى النظر في هذه التقييمات في خمسة اجتماعات شبه إقليمية، عقدت لشمال أفريقيا في تونس، في الفترة من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، ولشرقي أفريقيا في نيروبي في الفترة من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2001، ولوسط أفريقيا في الغابون في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2001، ولجنوبي أفريقيا في موريشيوس، في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2001، ولغربي أفريقيا، في كوت ديفوار في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وتم تنظيم اجتماع إقليمي في نيروبي، 15 – 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، نظر في تقرير التقييم الإقليمي وفي توحيد التقييمات شبه الإقليمية ونظر أيضاً في تقارير مشاورات تنظيمات المجتمع المدني ودوائر الصناعة الإقليمية. وقد شمل الاجتماع حلقة عمل للصناعة الأفريقية، ومنتدى للمنظمات غير الحكومية، وجزءاً تقنياً وجزءاً وزارياً. وتمت صياغة بيان وزاري يبين موقف الحكومات الأفريقية إزاء التنمية المستدامة وتمت الموافقة عليه.

باء -
آسيا والمحيط الهادئ

81 -
تم إنشاء فرقة عمل ولجنة توجيهية مؤلفة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصرف التنمية الآسيوي وذلك لإجراء التحضيرات للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة على المستويين شبه الإقليمي والإقليمي. وعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانة للفرقة. وتم إعداد تقارير تقييمية موضوعية للمناطق شبه الإقليمية الخمسة وتم تنظيم اجتماعات لأصحاب المصالح. وتم تقديم التقارير للاجتماعات شبه الإقليمية الخمسة التي تم تنظيمها بمساعدة المنظمات شبه الإقليمية ذات الصلة. ونظمت هذه لشمال شرق آسيا، في بيجين، الصين، 26 – 28 تموز/يوليه 2001؛ ولمنطقة المحيط الهادئ، في ابيا، ساموا، 5 – 7 أيلول/سبتمبر 2001؛ ولوسط آسيا، في الماتي، كازاخستان، 19 – 21 أيلول/سبتمبر 2001؛ ولجنوب آسيا، في كولومبو، سرى لانكا، 27 – 19 أيلول/سبتمبر 2001؛ ولجنوب شرقي آسيا في مانيلا، الفلبين 17 – 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وشملت جميع هذه الاجتماعات مشاورات لأصحاب المصلحة عديدين. ونظم اجتماع تحضيري رفيع المستوى للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، في كولومبو، 27 – 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تمت فيه دراسة تقرير التقييم بناء على التقييمات شبه الإقليمية ومنتدى العمل وتمت الموافقة على بيان وزاري.

جيم -
أوروبا وأمريكا الشمالية

82 -
وبالنسبة لمناطق أوروبا وأمريكا الشمالية تقوم اللجنة الاقتصادية لأوروبا بتنسيق التحضيرات للجنة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة للمناطق الأوروبية وأمريكا الشمالية وذلك بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون الوثيق مع الوكالة الأوروبية للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمركز الإقليمي وقاعدة بيانات الموارد العالمية – جنيف وقاعدة بيانات الموارد العالمية – ارندال. وقد تم إدراج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في العملية لكونهما عضوين كاملين في اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وتم إعداد تقرير تقييم إقليمي عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (ECE/AC.22/2001/3) بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق مكتبه الإقليمي لأوروبا وبمساهمات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والوكالة الأوروبية للبيئة والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى والخبراء والخبراء الاستشاريين. وخلقت روابط، على وجه التحديد، مع عملية توقعات البيئة العالمية وبخاصة مع المراكز المتعاونة الأوروبية الإقليمية. وساهمت أيضاً في العملية التحضيرية اجتماعات العمليات البيئية الأوروبية الأخرى مثل استراتيجية عموم أوروبا للتنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية، والمؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا.

83 -
وعقد اجتماعان شبه إقليميين: لبلدان وسط شرقي أوروبا نظمته حكومة رومانيا في بخارست، رومانيا، 27 – 28 حزيران/يونيه، ولبلدان آسيا الوسطى والقوقاز، عقدته الحكومة الكازاخستانية في الماتي في أيلول/سبتمبر 2001. وكان هذا الاجتماع الأخير أيضاً جزءاً من العملية التحضيرية الإقليمية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وتم تنظيم العديد من الاجتماعات التحضيرية الأخرى أثناء السنة، شملت اجتماعات إقليمية تقييمية بشأن استعراض السنوات العشر للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر ريو، بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا اجتماعات للمنظمات غير الحكومية ودوائر الأعمال وغيرها. وعقد الاجتماع الوزاري لأوروبا وأمريكا الشمالية في جنيف، سويسرا في 24 – 25 أيلول/سبتمبر 2001 وشارك في تنظيمه اللجنة الاقتصادية لأوروبا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ورحب الاجتماع بتقرير التقييم وأعتمد بياناً وزارياً للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وضم الاجتماع ممثلي تنظيمات المجتمع المدني الرئيسية، بما فيها دوائر الأعمال والنقابات العمالية والسكان الأصليين.

دال -
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

84 -
وفي منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في تنفيذ العملية التحضيرية الإقليمية. وقد أعدت تقارير تقييمية شبه إقليمية عن التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة. وقد تم النظر في هذه في أربعة اجتماعات شبه إقليمية عقدت لأمريكا الوسطى في السلفادور، 16 – 17 تموز/يوليه، ولمنطقة الكاريبي في هافانا، كوبا، في 28 – 29 حزيران/يونيه ولبلدان الأنديز في كيوتو، الإكوادور في 2 – 3 تموز/يوليـه، والسوق المشتركة للمخـروط الجنوبي في سانتياغو، شيلي، في 12 – 14 حزيران/يونيه. وأقيمت شراكات مع الجماعة الاندية ونظام تكامل أمريكا الوسطى لإعداد تقارير المنطقة الاندية وتقرير المنطقة الأمريكية الوسطى. ومثلّ التقريران اسهاماً في تقرير التقييم الإقليمي المعنون "استدامة التنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: التحديات والفرص التي جرت دراستها في الاجتماع التحضيري الإقليمي".

85 -
عقد اجتماع لبرلمان أمريكا اللاتينية للنظر في التقدم البرلماني في اتفاقات ريو، في غواتيمالا في 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر. وعقدت قبيل الاجتماع التحضيري الوزاري مباشرة مشاورات لدوائر الصناعة ومنتدى للمنظمات غير الحكومية واجتماع تقني. وقد عقد المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطـقة الكاريبي التحضيري للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة فـي ريودى جانيرو، البرازيل، 23 – 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وقد اعتمد الاجتماع برنامج عمل ريو دي جانيرو بشأن الطريق إلى جوهانسبرج 2002.

هاء -
غرب آسيا

86 -
وفي منطقة غرب آسيا، عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة الذي أقام اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية. وأنشئت أمانة مشتركة للعملية التحضيرية الإقليمية مؤلفة من الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. وقد ساهمت في العملية الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية في غرب آسيا، بما فيها المنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومجلس التعاون الخليجي، والمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إلى جانب مؤسسات البحوث والجامعات الوطنية والإقليمية.

87 -
ولم تعقد اجتماعات شبه إقليمية نظراً لصغر حجم المنطقة. وبما أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة يضم جميع الدول العربية الـ 22 (في غرب آسيا وشمال أفريقيا)، فقد شارك ممثلو دول شمال أفريقيا في الاجتماعات التحضيرية لغرب آسيا عبر التنسيق بين المكتب الإقليمي لغرب آسيا والمكتب الإقليمي لأفريقيا. بيد أن العملية التحضيرية شملت اجتماعات تنظيمية لمختلف الشركاء ومائدة مستديرة حول موضوع رئيسي نظمتها شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعقدت في بيروت، لبنان، 9 – 13 نيسان/أبريل 2001 ومائدة مستديرة لأصحاب المصلحة، عقدت في البحرين، 23 – 25 أيلول/سبتمبر2001، ومنتدى صناعات غرب آسيا المعني بالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة عقد في البحرين في 22 أيلول/سبتمبر والمنتدى الإقليمي للمنظمات غير الحكومية الذي عقد أيضاً في البحرين في 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومنتدى إقليمي للبرلمانيين عقد في بيروت، 15 – 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وساهمت نواتج هذه الاجتماعات في وضع تقرير التقييم للمنطقة العربية (شمال أفريقيا وإثنا عشر بلداً في غرب آسيا)، وعقد اجتماع اللجنة الإقليمية العربية التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، في القاهرة، مصر، 24 – 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ونظر هذا الاجتماع في تقرير التقييم الإقليمي العربي وأعد إعلاناً عربياً للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة واعتمد بياناً وزارياً للقمة. ويجري حالياً التخطيط لعقد اجتماع وزاري مشترك في كانون الثاني/يناير 2002، يضم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة والمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة.

واو -
العقبات والتحديات
88 -
وتبين تقارير التقييم والبيانات الوزارية لجميع الأقاليم قدراً كبيراً من التشابه في العقبات والتحديات التي واجهتها التنمية المستدامة. ويمكن تلخيص القضايا ذات الاهتمام المشترك الأكبر في التالي:

1 -
الفقر

89-
سلطت جميع الأقاليم الضوء على هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن معظم القضايا البيئية ينظر إليها على كونها تساهم في الفقر على نطاق العالم، حظيت بالذكر جوانب محددة معينة هي تدني متوسط العمر المتوقع وارتفاع النمو السكاني والبطالة والنقص في التعليم.

2 -
العقبات المالية وعبء الديون
90 -
وعموماً تعتبر قلة الموارد المالية عقبة سواء في الماضي أو المستقبل أمام تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وفيما يتعلق بالتنفيذ الماضي، فقد ذكرت على وجه الخصوص الديون وضعف الاستثمار وانخفاض تدفقات المعونة.

3 -
العولمة
91 -
وتحتل قضية تأثير العولمة على البيئة وعلى تأمين التنمية الاقتصادية المستدامة مكانة متقدمة وعلى قائمة العقبات في جميع الأقاليم. ومن بين الجوانب المعينة التي حازت الاهتمام الركود الاقتصادي والمنافسة من المصادر الخارجية وعدم كفاية فرص الوصول إلى الأسواق وعدم كفاءة الإنتاج المحلي. 

4 -
إدارة الموارد البيئية
92 -
ترى جميع الأقاليم إن عدم كفاية إدارة قاعدة الموارد الطبيعية تشكل عقبة أمام تنفيذ جدول أعمال القرن 21 بفعالية، وعاملاً يؤدي إلى الفقر وأحياناً ينتج عنه الفقر. وتشمل المجالات التي يعد فيها هذا العامل مهماً بشكل خاص، تدهور الأرض وإدارته وحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية والمياه العذبة (تغير المياه العذبة القضية البيئية الأساسية في غرب آسيا) والطاقة.

5 -
أسلوب الإدارة
93 -
وقضية أسلوب الإدارة قضية عامة أيضاً بالنسبة لجميع الأقاليم، غير أن بعض الأقاليم أثار جوانب محددة للغاية من تلك القضية: وهذه هي المركزية المفرطة والطابع القطاعي للحكومات ومحدودية لامركزية السلطات المالية الوطنية وعدم كفاية المؤسسات والحاجة لتحسين فعالية المؤسسات البيئية الدولية وضرورة تعزيز التنسيق والشفافية في الحكم والديمقراطية، وضرورة زيادة المشاركة الشعبية، وتشمل هذه: إشراك تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وفي مبادرات جدول أعمال القرن 21 المحلي.

6 -
الكوارث
94 -
وأبرزت جميع الاقاليم أيضاً ازدياد حدوث الكوارث وارتباطها بالعوامل البيئية. وشملت الجوانب التي حضت بالذكر الكوارث الطبيعية والأخطار البيئية (الأعاصير والفيضانات ونحوها)، واستراتيجيات تخفيف آثار الكوارث وآثار تغير المناخ والحوادث الصناعية.

7 -
المنازعات
95 -
ويعتبر ازدياد عدد أو استمرار عدم إمكانية حل حوادث عدم الاستقرار المدني أو المنازعات في بعض الأقاليم بمثابة عقبة أمام التنمية مع ما يصاحب ذلك من مشكلة عامة باللاجئين والمهجرين ثم إعادة تأهيلهم فيما بعد. وتعد هذه المشكلة العقبة الرئيسية في غرب آسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة.

8 -
نقل التكنولوجيا
96 -
ينظر إلى تراجع التنمية المستدامة وبخاصة في البلدان النامية على أنه نتيجة لإنعدام فرص الحصول الكافية على التكنولوجيات الجديدة وبطء نقل التكنولوجيا. وشملت الجوانب التي ذكرت على سبيل المثال الفجوة الرقمية، وشح الموارد المخصصة للبحوث والتنمية وعدم كفاية نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً.

9 -
الصحة
97 -
ذكرت أغلبية المناطق الصحة باعتبارها عقبة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وعاملاً رئيسياً في الفقر والتنمية الاقتصادية، وعلى وجه التحديد، عدم كفاية الرعاية الصحية وانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب.

10 -
قضايا خاصة بأقاليم معينة
98 -
ذكرت بعض الأقاليم شواغل محددة للغاية. وتشمل هذه أنماط الاستهلاك من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وتلوث الهواء من أوروبا وأمريكا الشمالية وغرب آسيا وعوامل ثقافية ودينية معينة من غرب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وعدم كفاية التعليم البيئي في غرب آسيا والأمن الغذائي من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والحاجة إلى التقييم ولمعايير للتنمية المستدامة من اوروبا وأمريكا الشمالية.

زاي -
مقترحات للعمل

99 -
وتعكس أولويات العمل للأقاليم ورؤيتها للطريق قُدماً، توافقاً عريضاً في الآراء حول القضايا المبينة أعلاه. فالأولوية الرئيسية التي ذكرتها جميع الأقاليم هي تقليل الفقر. ومن العناصر الأخرى التي ينظر إليها على أن تساهم في تحقيق هذا الهدف الشامل وهي بالتالي أولويات في الأقاليم، إدارة الموارد الطبيعية. وتشمل الحصول على الموارد ومكافحة تدهور الأرض، وتخفيف الديون وإلغاءها، وتنفيذ البرامج التعليمية والصحية والاجتماعية، وتحقيق السلام ونقل التكنولوجيا ووسائل الاتصالات الحديثة وزيادة المشاركة العامة في التنمية. كما أن قضايا التجارة، بوصفها عقبات أمام التنمية المستدامة وعوامل مساهمة في الفقر على الصعيدين الوطني والفردي، ذكرت أيضاً على نطاق واسع باعتبارها مجالاً يتعين تركيز الاهتمام عليه، وبخاصة خلق اقتصاد مفتوح وتخفيف آثار العولمة وتأمين زيادة فرص البلدان النامية في الوصول إلى الأسواق. وأسلوب الإدارة كذلك مسألة ذات أولوية وتشمل تعزيز وتطوير مؤسسات عامة ذات كفاءة وبسط الديمقراطية، ورؤي كذلك ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

حاء -
الأولويات الإقليمية

100 -
وشملت الأولويات المحددة التي طرحت لاتخاذ إجراءات بصددها إصلاح السياسات ووضع استراتيجيات إقليمية تتصدى لحالات الطوارئ الناشئة عن ظاهرة النينو لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ووضع سياسات سكانية لغرب آسيا، وضرورة زيادة تعبئة الموارد لأفريقيا، والحاجة إلى تكنولوجيات إنتاج أنظف وتطوير ودمج مراكز الإنتاج الأنظف لغرب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأيضاً زيادة الاهتمام بالتنمية المستدامة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا.

طاء -
آليات للعمل في المستقبل

101 -
الآليات التي ستنفذ عن طريق الإجراءات في المستقبل تتمثل في نظر الأقاليم في تعزيز التعاون الإقليمي مع ذكر المناطق للعديد من المنظمات أو البرامج مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية واستراتيجية عموم أوروبا للتنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية. كما اقترحت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وغرب آسيا إنشاء آليات ومؤسسات إقليمية جديدة للتنسيق والإدارة واقترحت غرب آسيا استخدام السوق العربية المشتركة كخطوة نحو إنشاء سوق عموم العرب. وينظر أيضاً إلى أن تنفيذ البرامج المستقبلية سيتم عن طريق تقوية التعاون شبه الإقليمي واشتراك تنظيمات المجتمع المدني، وشملت الجوانب المحددة التي ذكرتها منطقة غرب آسيا تطوير استراتيجية متكاملة لعموم العرب بشأن التنمية المستدامة وتطوير مؤسسات في المنطقة العربية وكذا وضع أولويات لبرنامج العمل العربي المشترك. وفي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، أُقترح تعزيز رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

102 -
وورد أيضاً أن وضع وتعزيز الاتفاقات البيئية متعدد الأطراف الإقليمية والعالمية وكذلك الروابط المشتركة بينها، يعد طريقاً نحو الأمام، ويشمل ذلك تشغيل صندوق تغير المناخ لصالح البلدان النامية والصندوق الخاص لأقل البلدان نمواً وانعاش خطة عمل بربادوس من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

103 -
ومن ناحية تعزيز التعاون الدولي، تشمل الجوانب التي جرى تسليط الضوء عليها تعزيز دور الأمم المتحدة وتحسين أسلوب الإدارة البيئية الدولية، وقيام (جميع الأقاليم) بوضع وتنفيذ برامج لمرفق البيئة العالمية ومواصلة تطوير الدعم عبر الصناديق العربية والإسلامية وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية واستكشاف احتمالات الصفقة العالمية الجديدة المقترحة. ويتوقع أن تحدد القمة مسار العمل للمستقبل.
رابعاً -
القضايا والتحديات الأساسية
104 -
حدد إعلان الألفية للأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، القيم الجوهرية والمبادئ والأولويات الخاصة بالعمل الذي يتوجب على الدول الأعضاء وعلى الأمم المتحدة القيام به. وفي ذلك الإعلان، أعربت الدول الأعضاء مرة أخرى عن التزامها وعن إرادتها السياسية لمواصلة تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
105 -
ولمواجهة التحديات التي يواجهها هذا الكوكب والبشرية في القرن الحادي والعشرين بصورة فعالة فإن القيم الجوهرية التي يؤكدها الإعلان ينبغي اتباعها بصفتها مفهوماً مرشداً شاملاً يجمع كل تلك التحديات. الحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة وتقاسم المسؤولية التي نوه إليها الإعلان والتي تتضافر لتشكل أساساً مفاهيمياً لمستقبل أفضل للبشرية خلال هذا الجيل والأجيال التالية مع ضمان الأسس البيئية المستدامة لهذا الكوكب.
106 -
وبالمثل، فإن الموضوعات ذات الأولوية التي يؤكد عليها الإعلان يعتمد الواحد منها على الآخر. كما أن الإجراءات لـ "حماية بيئتنا المشتركة" مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات الرامية إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بـ "السلام والأمن ونزع السلاح"، "والتنمية والقضاء على الفقر"، "وحقوق الإنسان، والديمقراطية وأسلوب الإدارة السليم" و "حماية المستضعفين". وثمة توجه خاص لكل هذه الموضوعات هو "الوفاء بالاحتياجات الخاصة لأفريقيا". كما أن من شأن تجديد التزام الدول الأعضاء بـ "تعزيز الأمم المتحدة" يدعم تنفيذ هذه الإجراءات.
107 -
وقد جاء في الإعلان في الفقرة 21 ما يلي:
"يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم."

108 -
وينبغي للإجراءات الرامية لتحقيق هذه الأهداف أن تستهدى بالقيمة الكامنة في "احترام الطبيعية" على نحو ما جاء في الإعلان حيث قال:
"يجب توخي الحذر في إدارة جميع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة. فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا".

وتوفر القيم الأخرى التي يؤكدها الإعلان أسساً لدعم هذه القيمة.

109 -
علينا أن نتخذ إجراءً حاسماً لمواجهة التغيرات في أنماط نظم الكوكب (مثل المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات والغابات والتربة) وكذلك الأسباب الجذرية لمثل هذه التغيرات (مثل الفقر وعدم المساواة وسوء الإدارة والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك). إن اتباع نهج متكامل وكلي تجاه السياسات الرامية إلى تحقيق التقدم البشري المستدام والموارد الطبيعية المستدامة والأسس البيئية والبقاء لجميع الأنواع الحية على ظهر هذا الكوكب، بما في ذلك بقاء الجنس البشري. وأمان الأرض حاجةٌ لا مراء فيها.
110-
ينبغي لهذه الإجراءات أن ترمي إلى التنفيذ الكامل والفعال بالالتزام بتحقيق الأهداف والمرامي التي اتفق عليها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وقد أشار إعلان مالمو الوزاري إلى وجود تفاوت مفزع بين الالتزامات والأفعال. وثمة حاجة إلى أخلاقيات جديدة للحفظ والإدارة التي تلتزم بها الإجراءات البيئية على نحو ما يؤكده إعلان الألفية وذلك لبث الروح من جديد في الإرادة السياسية من أجل تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإعلان ريو والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية.
111-
يحتاج برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة في مجال البيئة أن يعزز من مهامه لتوجيه التدابير الدولية، ومساعدة البلدان على اتخاذ التدابير الضرورية. فولايته بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 2997 (الدورة 27)، وجدول أعمال القرن 21، وإعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقرار الجمعية العامة 53/242، وإعلان مالمو الوزاري إنما توفر توجيهاً للسياسات لمواصلة تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في القيام بالأعمال اللازمة المطلوبة منه من جانب الجماعة الدولية.
112-
يوجد مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في مركز فريد يمكنه من تقديم مساهمة ذات مغزى للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. إذ ينبغي لمثل هذه المساهمة أن تساعد في أن تعيد الروح إلى الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة وأن تبني توافقاً في الآراء حول النتائج الملموسة ذات علامات القياس القابلة للتقييم بالنسبة للإجراءات المستقبلية تدعمها شراكات معززة على المستوى المحلي والعالمي وأطر مؤسسية فعالة. إن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي أثناء البحث لمساهمته في القمة قد يرغبا في تفحص القضايا والتحديات التالية:
ألف -
أسلوب الإدارة السليم بيئياً
113-
إن أسلوب الإدارة السليم بيئياً على الأصعدة الوطني والإقليمي والعالمي لدعم التنمية المستدامة وهو سلوك جديد وإدارة جديدة ينبغي تنفيذه من أجل النهوض بحسن الإدارة البيئية على جميع المستويات. وينبغي النظر في طرائق إدماج تطوير السياسات في البعد البيئي للتنمية المستدامة. وتعزيز حسن الإدارة البيئية الإقليمية أما الترتيبات ذات الصلة التي تضيق الهوة على المستويين الوطني والعالمي فينبغي بحثها. كما أن الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم بشأن حسن الإدارة البيئية الذي بحث القضايا ذات الصلة بحسن الإدارة البيئية من أجل تحقيق مقرر مجلس الإدارة 21/21 قد وضع مقترحات استراتيجية بشأن تعزيز حسن الإدارة البيئية الدولية لينظر فيها المنتدى البيئي الوزاري العالمي المشترك مع مجلس الإدارة ومن أجل القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

باء -
تعزيز الأساس العلمي للسياسات المتكاملة وصنع القرارات
114-
طرق ووسائل مواصلة تحسين القاعدة العلمية لصنع القرارات الخاصة بالقضايا البيئية العالمية مع إيلاء اهتمام خاص للأطر التنظيمية الرامية إلى ضمان وجود ارتباط بين صناع القرارات والدوائر العلمية من أجل تقييم الحالة العالمية للبيئة بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بصورة متكاملة وشاملة. وينبغي إيلاء اعتبار خاص للجوانب البيئية الخاصة باحتياجات الفقراء وأكثر السكان تعرضاً. وينبغي مواصلة تعزيز التقييم والإنذار المبكر اللذين يقوم بهما برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب شراكة عالمية موسعة في ميدان التقييم البيئي والرصد وتبادل المعلومات.

جيم -
تقديم الدعم لأفريقيا
115-
اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء باحتياجات أفريقيا الخاصة الداعية إلى تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفريقيا. ويتمثل دور الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية في أفريقيا وهو الدور الذي ينبغي أن يُبحث. كما أن الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية التي وافقت عليها جمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية الدورة العادية السابعة والثلاثين، لوساكا، من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001، تحتاج إلى التزام كبير من جانب الأفريقيين وإن كانت تمثل تحدياً من جانب القارة للجماعة الدولية، وللأمم المتحدة وأعضائها من حيث توفير الوسائل الضرورية للتنمية الأفريقية. كما أن مقررات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم أفريقيا والبيان الوزاري للمؤتمر الأفريقي لوزراء البيئة المعني بالقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة تمثل فيما بينها توجهاً استراتيجياً.

دال -
الارتباطات بين القضايا البيئية العالمية
116-
أن القضايا البيئية العالمية الحساسة مترابطة ترابطاً وثيقاً كما هي في حالة العلاقة بين تغير المناخ والتصحر والغابات والتنوع البيولوجي وقضايا المياه على سبيل المثال. وإدراك أوجه الارتباط هذه ينبغي أن تؤدي إلى بحث طرق ووسائل تحسين إدماج عملية التقييم العلمية ومناقشات السياسات وصناعة السياسات وتنفيذها معاً. كما أن وظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتمثلة في تعزيز أوجه الارتباط العملية للقضايا البيئية العالمية ينبغي أن تتعزز. كما ينبغي مواصلة الترتيبات التنظيمية الرامية إلى تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات المختصة الأخرى بما في ذلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والهيئات المختصة في المجالات غير مجال البيئة (مثل التجارة والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان).

هاء -
تعزيز تنفيذ مبادئ ريو
117-
ينبغي تعزيز تطبيق مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وتنفيذها على أسس قانونية ومؤسسية، حيثما يتناسب، إن إعلان مالمو الوزاري وإعلان الألفية يؤكدان على الأهمية المتزايدة وعلى الحاجة إلى تنفيذ تلك المبادئ. فالمسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة ومبدأ الملوث يدفع والنهج التحوطي. قد أدمج بعضها بالفعل في صكوك دولية ملزمة قانوناً. وينبغي القيام بمزيد من الأعمال لتعزيز تطبيقها. عن طريق تنفيذ برنامج التطوير والاستعراض الدوري للقانون البيئي للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين (برنامج مونتفيديو الثالث)، وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشجع تنفيذ مبادئ إعلان ريو بما في ذلك وضع الوسائل القانونية والمؤسسية.

واو -
المياه العذبة
118-
التدابير الرامية لبناء تحالف إقليمي وعالمي لتنفيذ الإعلان الوزاري الذي اعتمده المؤتمر الدولي بشأن المياه العذبة (بون، ألمانيا، من 3 – 7 كانون الأول/ديسمبر 2001). وعشية القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة لا تزال المياه تمثل المفتاح إلى التخفيف من الفقر والتنمية المستدامة. وقد أبرز المؤتمر الدولي المعني بالمياه العذبة شواغل المجتمع الدولي. ودعا المؤتمر إلى إتخاذ تدابير سياسية وتطلعية لتحسين وتيسير تنفيذ الأهداف المتفق عليها في ميدان المياه والميادين ذات الصلة بها الخاصة بالتنمية المستدامة. أما نتائج المؤتمر بما في ذلك الإعلان الوزاري وتوصيات الجزء الخاص بالحوار بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة. وتشتمل استراتيجية سياسات البيئة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة تشتمل على مقترحات لضمان تحسين إدماج تحديات إدارة المياه، وزيادة التعاون، والتماسك على المستويين الإقليمي والعالمي والاستجابات اللازمة في جدول أعمال دولي أكثر فعالية متعلق بالمياه.

زاي -
المحيطات والبحار
119-
يجب لإعلان مونتريال بشأن برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية أن يكون توجيهاً استراتيجياً لمواصلة تنفيذ البرنامج الذي يسهم في أهداف الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار وكذلك الأهداف التي تتوخاها اتفاقات البحار الإقليمية وخطط العمل الخاصة بها. إن التنفيذ الفعال للالتزامات بموجب اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل ستكون هي المفتاح لتحسين نوعية حياة الناس الذين يعتمدون في حياتهم على استدامة الموارد البحرية وكذلك على حفظ البيئة الساحلية والبحرية. إن الارتباطات بين البعد البيئي والأبعاد الأخرى لشؤون المحيطات والبحار (مصائد الأسماك، والنقل أو السياحة في المحيطات/البحار) مثلاً ينبغي أن تكون موضوعاً لمزيد من البحث وكما ينبغي تعزيز الإجراءات التي يتخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مثل تلك الميادين.

حاء -
تغير المناخ
120-
ينبغي بذل الجهود لتنفيذ بروتوكول كيوتو والبدء في التخفيض اللازم من انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ آلية التنمية النظيفة. وينبغي مواصلة تعزيز مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في قضايا تغير المناخ بما في ذلك مساهمته في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والدعم البرجماتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو بما في ذلك تلك العناصر الممولة عن طريق مرفق البيئة العالمية.

طاء -
التنوع البيولوجي
121-
ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير للعمل الجاري من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنفيذ بروتوكول كارتاخينا المعني بالسلامة الأحيائية. ووضع بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية موضع التنفيذ. وينبغي مواصلة تعزيز مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والسلامة الأحيائية مثل مشروعات التقييم والمعلومات والصيانة بشأن أنواع محددة (مثلاً الشعاب المرجانية والقرود العليا)، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بما في ذلك تلك التي تمول عن طريق مرفق البيئة العالمية.
ياء -
الغابات
122-
تكثيف الجهود الجماعية لإدارة وصيانة التنمية المستدامة لجميع أنواع الغابات على النحو الذي أكده إعلان الألفية وهو الأمر الذي يحتاج إلى متابعة، مع مراعاة أوجه الارتباط مع القضايا البيئية الأخرى.
كاف -
تدهور الأراضي
123-
وفي مواجهة التدهور المتزايد لقاعدة الموارد الأرضية واستمرار الفقر الريفي وعدم الأمان الغذائي، فإن تحقيق الالتزامات التي صدرت في ريو وفي القمة العالمية للأغذية بشأن الزراعة الريفية والتنمية المستدامة تصبح مشكلة التصحر واستخدام الأراضي أكثر إلحاحاً عن ذي قبل وتستدعي تنفيذ وسائل إضافية بإرادة متجددة. ولاسيما أنها عمليات صنع السياسات والإصلاحات المؤسسية يجب أن تتعزز وأن يتم تصديقها بصورة لصيقة مع التأكيد الأكبر على القضاء على الفقر، والأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد. أما فيما يتعلق بالتصحر والأشكال الأخرى لتدهور الأراضي فإن الفجوة القائمة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 تصبح أكثر بروزاً من حيث تخصيص الموارد المالية لها والبرامج ذات الأنشطة المتوافقة والتدابير الفعالة. وينبغي سد تلك الفجوة على جناح السرعة للحيلولة دون مواصلة ازدياد الفقر في الريف، والنزوح الجماعي والفقدان النهائي لموارد الأرض التي تهدد الأمن الغذائي العالمي. ويمكن أن يكون من بين خيارات العمل التي تبحثها القمة العالمية للتنمية المستدامة:

(أ) إجراء تقييم شامل معزز للقضايا المتصلة بالأرض والموضوعات البيئية الملحة مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والغابات والأراضي الرطبة والمواد الكيميائية والعولمة عن طريق استخدام طرائق أكثر تناسقاً ومؤشرات يتم صياغتها مثلاً من خلال فريق الخبراء للتقييم العلمي بشأن الأرض والتربة، على غرار نموذج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ووظيفته الحفازة للمناقشات حول تغير المناخ؛

(ب) إجراء تقييم موجه قطرياً على نطاق العالم لأولويات احتياجات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعراض أحدث طرق للإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وإعادة تأهيل الأراضي؛

(ج) تقديم مزيد من الدعم للمعارف العلمية وتسخيرها لوضع السياسات وإدارة استخدام الأراضي متعددة القطاعات. وكان مجلس الإدارة في دورته الحادية والعشرين قد اعتمد نسخة جديدة من سياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن استخدام الأراضي تركز على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر والحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز أوجه التوافق النشاطي ذات الصلة بتدهور الأراضي في العديد من المجالات البيئية.

لام -
المواد الكيميائية والنفايات
124 -
وينبغي تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة للموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. وينبغي تكثيف الجهود أيضاً لإدخال تعديل 1995 على اتفاقية بازل حيز النفاذ بشأن مراقبة انتقال النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض على الأضرار الناتجة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وينبغي إيلاء الاعتبار إلى تطوير نهج استراتيجي بشأن إدارة المواد الكيميائية على النحو الذي يصوره مقرر مجلس الإدارة 21/7 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001. وينبغي مواصلة التأييد لعمل المنتدى الحكومي الدولي بشأن السلامة الكيميائية والبرنامج المشترك بين المنظمات لأجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية. وينبغي مواصلة تحديد أوجه التوافق بين اتفاقية روتردام واستكهولم واتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود مع مراعاة نهج تصنيف العناصر حسب المجموعات الذي تم تحديده أثناء المناقشات داخل الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم بشأن حسن الإدارة الدولية. وينبغي إيلاء تأثيرات المواد الكيميائية والنفايات على الصحة البشرية وبصفة خاصة على صحة أكثر الفئات تعرضاً (مثلاً الأطفال وفقراء الريف والحضر).

ميم -
الطوارئ البيئية
125-
تكثيف التعاون للتقليل من عدد وتأثيرات الكوارث الطبيعية والاصطناعية كما أكد ذلك إعلان الألفية. وينبغي تعزيز وظائف التقييم البيئي والإنذار المبكر التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمساعدة صناع القرارات في جهودهم للمنع أو للتخفيف من حدة الطوارئ الدولية. إن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب التنسيق للشؤون الإنسانية يجب أن يتواصل. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز الشراكة مع السلطات الحكومية ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل النهوض بالاستعداد المحلي للحيلولة دون، أو للتخفيف من تأثير الكوارث التي من صنع الإنسان. وينبغي إتخاذ الإجراءات لضمان توافر المعلومات بشأن المنشآت الخطرة على المستوى المحلي والتدابير ذات الصلة للسماح للمجتمع المحلي بالمشاركة في عملية إتخاذ القرارات بشأن مواقع المنشآت الخطرة وذلك تمشياً مع المبدأ 10 من إعلان ريو.
نون -
الامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وإنفاذها
126-
ينبغي إتخاذ تدابير منسقة من جانب الأطراف في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لضمان اضطلاع الأطراف فرادى أو جماعات بتدابير لضمان الامتثال للالتزامات كل على حدة وإنفاذها. وينبغي مراعاة الاحتياجات الخاصة وظروف البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وينبغي إيلاء الاعتبار إلى إمكانية إنشاء آليات مزودة بصفة مراقبة الامتثال أو الإنفاذ. وينبغي تعزيز استخدام المبادئ التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الامتثال وإنفاذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي عرضت على مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في هذه الدورة لاعتمادها. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يضع ترتيبات مع الأمانة أو مؤتمر الأطراف في هذه الاتفاقات لتلقي معلومات بصفة منتظمة بشأن هذا الموضوع بحيث يتمكن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي أن ينظر في القضايا البيئية العالمية التي تشملها مثل تلك الاتفاقات وأن يتقدم بتوصيات وفقاً للولاية المسندة إليه من جانب الجمعية العامة.
سين -
التمويل
127-
إن التناقص المتزايد في الموارد المالية المخصصة لدعم التنمية المستدامة لا يزال يحتل مكانه بين الشواغل الرئيسية. وينبغي النظر في الموارد المالية اللازمة للتنفيذ الكامل والفعال لجدول أعمال القرن 21 والالتزامات ذات الصلة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتأمين الموارد المالية اللازمة. وكان يجب بحث مسألة الـ 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ينبغي أن تتوصل القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة إلى اتفاق بشأن طرائق تمويل أنشطة التنمية المستدامة بما في ذلك تلك الأنشطة التي تغطي البعد البيئي. وينبغي إيلاء الإعتبار إلى إنشاء صناديق إضافية موجهة خصيصاً إلى القضاء على الفقر، وتراعي العلاقة بين البيئة والفقر. ومن المأمول أن يسهم المؤتمر المعني بالتمويل من أجل التنمية (الذي يعقد في آذار/مارس 2002) في تقديم الحلول. وينبغي تعزيز القاعدة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق تقديم موارد مالية كافية ومنتظمة تساعد على التصدي للتحديات البيئية العالمية. كما يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية.
عين -
العولمة
128-
ينبغي إتخاذ التدابير لضمان أن تصبح العولمة قوة إيجابية لجميع سكان العالم وللنهوض بالبيئة العالمية. وسوف يحتاج الأمر إلى الرعاية المسؤولة عن البيئة في "قاعدة سلوك" تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة المؤسسات عابرة الحدود وينبغي إيلاء درجة عالية من الاهتمام للقضايا البيئية والاجتماعية في المناقشات التي تدور بشأن العولمة تتعلق بتأثير العولمة وتجاوزها للمسائل المالية والاقتصادية. وأنه عن طريق إدماج مثل هذه الأبعاد مثل البيئة والصحة والتنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية وأسلوب الإدارة السليم، سوف تدور المناقشة حول التنمية العادلة  والمتوازنة التي تصَوَرَها إعلان الألفية. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يسهم عن طريق أنشطته العملية ومثلها البيئة والتجارة/الاقتصاد. وينبغي للتطورات الحديثة في منظمة التجارة العالمية أن تُوضع في الاعتبار. كما أن مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتعريفات والتجارة في مجال بناء القدرات وحوار السياسات الشامل للقطاعات ينبغي أن تلقى كل التعزيز.

فاء -
الأمن البيئي
129-
إن الارتباطات بين البيئة والأمن الغذائي والصحة البشرية والأمن (من حيث التخلص من الخوف من فقدان الحصول على الموارد الطبيعية والأغذية والصحة، لا سيما بالنسبة للفقراء) ينبغي أن تكون محل اهتمام متزايد. وينبغي التصدي لشواغل المجتمع الدولي بشأن تأثيرات الصحة على التغير البيئي العالمي واستخدام الكائنات المحورة وراثياً وتأثيرات المواد الكيميائية الخطرة.

صاد -
الطاقة
130-
من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام عاجل من جانب المجتمع الدولي والتي يجب أن تبرز بقوة أثناء القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة هي الطاقة. وينبغي أن تصدر قرارات ملموسة لتسريع إدراج قضية الطاقة المتجددة والمستدامة العاجلة التي تواجه المجتمع الدولي وبخاصة البلدان النامية. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل نشاطه في هذا الميدان.

قاف -
بناء القدرات ونقل التكنولوجيا
131-
ينبغي إنشاء أشكال فعالة جديدة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتنسيق على المستوى القطري للجانب المهم البيئي الخاص بالتنمية المستدامة. وينبغي تعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة ذات المعنى في وضع سياسات بيئية دولية وللقيام بالتنفيذ المطلوب للاتفاقات الدولية على المستوى القطري. بحيث يمكن ترجمة السياسات البيئية إلى ترتيبات تنمية مستدامة لنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والتي ينبغي أن تكون محور للمناقشات. وينبغي على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز برنامجه لبناء القدرات، وينبغي أن يعرَّف هذا الدور بوضوح في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويجب على المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز من مهامه لتيسير الجهود الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، ويجب على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز من شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات الأخرى ميدانية التوجه من حيث تنسيق الأنشطة على المستوى القطري ذات الطبيعة الاستراتيجية والحفازة.

راء -
أهداف إنمائية جديدة
132-
ينبغي إيلاء الاعتبار للأهداف الإنمائية الجديدة التي تستند إلى المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالتنمية المستدامة. وتتيح القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة فرصة لبناء توافق في الآراء بشأن الأهداف الإنمائية الجديدة التي تستند إلى الحاجة إلى التنمية المستدامة التي تلبي جميع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إن المشاكل البيئية التي نعيشها اليوم لم يعد في الإمكان معالجتها في معزل. وكما أوضحت نشرة توقعات البيئة العالمية لعام 2000 التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ فإن المشاكل البيئية اليوم ترتبط بالمطالب الاجتماعية والضغوط الديموغرافية، وبالفقر في البلدان النامية الذي يوجد على طرف النقيض من الاستهلاك المفرط والإهلاكي لدى البلدان المتقدمة. إن تأثير الفقر على البيئة قد أحتل المركز الرئيسي في الحوار الحكومي الدولي بشأن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وينبغي لنماذج التنمية المستدامة الحقيقية أن تراعي حقوق الإنسان والمساواة والفرص والتقاسم العادل للمشاعات العالمية وأسلوب الإدارة السليمة. وينبغي للسكان الأكثر فقراً أن يضطلعوا بدور رئيسي في تحديد هذه النماذج وكذلك في تخطيطها وتنفيذها. إن القضاء على الفقر في الجنوب يجب أن يكون علامة قياس تستضئ به القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. كما ينبغي إيلاء الاعتبار لإمكانية موافقة القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة على برنامج عمل عالمي لمكافحة الأبعاد البيئية للفقر واسع النطاق التي سيلعب فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدور الرئيسي.

شين -
الاستراتيجيات الوطنية من أجل التنمية المستدامة
133-
ينبغي اللجوء إلى التفكير المبدع الجديد لموضوع تطوير الاستراتيجيات الوطنية من أجل التنمية المستدامة. ولقد دعا جدول أعمال القرن 21 جميع البلدان إلى تطوير استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة لترجمة الكلمات والالتزامات الخاصة بقمة الأرض إلى سياسات وإجراءات ملموسة. وقرر وجوب إتخاذ قرارات رئيسية على المستوى الوطني وينبغي أن يتخذها جميع المعنيين بالأمر. ويسود اعتقاد بأن جدول الأعمال الضخم من أجل التنمية المستدامة يحتاج إلى منهج منظم على هيئة استراتيجية. وبعد مرور عشرة سنوات على قمة الأرض فإن مهمة وضع سياسات استراتيجيات وطنية من أجل التنمية المستدامة لم يتم تلبيته بالكامل بعد. ويكمن التحدي في ضمان أن القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة تدرس التدابير اللازمة إلى تحقيق مزيد من التقدم. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يسهم في تطويرها من حيث علاقتها بالبيئة.

تاء -
هشاشة الدول الجزرية الصغيرة النامية
134-
التصدي لقابلية الدول الجزرية الصغيرة النامية للتعرض، واتخاذ تدابير لتناول عملية التكيف والتخفيف من التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على مستوى إداري أكثر محلية هي أمور قد حظيت بقدر أكبر من الإلحاح. فبينما التدابير العالمية لتناول مسألة التقليل من التغير المناخي لا تزال مهمة فإن مسألة التأثيرات المحلية وكيفية التصدي لها ينبغي أن تثار. ويلزم أن تقوم هذه التدابير بإعداد تلك الدول التي تشهد تغيراً في المناخ وارتفاعاً في منسوب سطح البحر في حالة حدوث ذلك أن تتلقى المزيد من الأهمية. إن هذه "النقاط الساخنة الحالية" التي ستتحمل نتيجة التأثيرات، وتتخذ الدول الجزرية الصغيرة النامية في البحر الكاريبي والمناطق الأخرى خطوات نشطة في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل بربادوس في إطار الإعداد للقمة. إن برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج العمل العالمي في اجتماعاتهما المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2001 قد حددا تدابير بحث القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

خاء -
الشراكة العالمية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
135-
ينبغي توافر اتفاق عالمي للإدراج الكامل لجهود المجتمع المحلي والقطاع الخاص في الجهود الشاملة في المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الحماية البيئية والتنمية المستدامة. إن المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي وضعت بموجب قرار مجلس الإدارة 21/19 (إشراك المجتمع المدني) والاتفاق العالمي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة مع القطاع الخاص يقدمان توجيهات استراتيجية. ويلعب المجتمع المدني دوراً مهماً في تناول القضايا البيئية. وقد كان دور وقدرات واشتراك منظمات المجتمع المدني قد شهد زيادة كبرى منذ قمة الأرض، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مواصلة إشراكه في المسائل البيئية. ويقدم إعلان الألفية أسباباً إضافية قوية لإقامة أشكال جديدة للتعاون مع المجتمع المدني. وينبغي للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ألا ينحصر دورها في زيادة الدور المستقبلي للمجموعات الرئيسية على نحو ما يتصورها جدول أعمال القرن 21، بل وأن يعطيها أيضاً محتوىً واستجابة جديدين. وينبغي أن يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز شراكته مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ذال -
البعد البيئي للحوار بين الحضارات
136-
إن جدول الأعمال العالمي للحوار بين الحضارات الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يعطي توجيهات استراتيجية للنهوض بالتفاهم المشترك للتحديات البيئية التي تواجه الحضارات التي تمثل العالم اليوم. وأثناء الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في شباط/فبراير 2001 أنشئ فريق خبراء لاستكشاف كيفية تعزيز الحوار بين الحضارات وذلك من المنظور البيئي. أما المطبوع الحديث الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأرض والعقيدة: كتاب لإعمال الفكر واتخاذ التدابير، والذي جاء نتيجة للتضافر في الشراكة بين العقائد من أجل البيئة يمثل مساهمة رئيسية لدعم ذلك الحوار. يضاف إلى ذلك أن الحلقة الدراسية الدولية بشأن البيئة والدين والثقافة التي عقدت في إيران هذا العام بالتضافر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد عززت الحوار بين العقائد الدينية من المنظور البيئي إذ أنه دون التفهم والتسامح لأجل الأبعاد الروحية والثقافية المختلفة لن يتحقق السلام. أما الأزمة الإيكولوجية التي تواجه البشرية فهي تضرب بجذورها في مجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظم العقائد الدينية والمواقع الاجتماعية والمفاهيم. إن ظهور أخلاقيات بيئية جديدة في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تتأسس على أساس مدونة سلوك ومدونة واجبات أخلاقية لجميع أبناء البشر. وينبغي أن تكون هذه القضايا هي محور المناقشات داخل القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

ضاد -
القيّم الأخلاقية والروحية
137-
ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب إلى ضرورة إدماج القيم الأخلاقية والروحية واعتباراتها في سياسات التنمية المستدامة. وينبغي للتدابير الملموسة لتسخير القدرات الكاملة لاقتصاد جديد للمساهمة ذات المعني في مجالات تكنولوجيات المعلومات والأحياء والتكنولوجيا الأحيائية بحيث تراعي تداعياتها الأخلاقية والروحية والاجتماعية. إن احترام القيم الأخلاقية والروحية التي تظهر في التنوع الثقافي وحقوق الإنسان وحماية معارف السكان الأصليين ينبغي أن تمارس في خضم عملية تحقيق التنمية المستدامة. إذ أن له أهمية خاصة في عالم يسير في العولمة السريعة، ويستحق أن يوضع في التقييم الحرج للتقدم المحرز الذي تحقق منذ قمة الأرض. وينبغي لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يراعي تلك القضايا.

خامساً -
مساهمة مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لوزراء البيئة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة
138-
ووفقاً لقرار الجمعية العامة 55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمقررات التي اتخذها مؤخراً مكتب الاجتماع العاشر للجنة المعنية بالتنمية المستدامة التي تعمل بصفتها لجنة تحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة فإن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي قد يرغب في أن يحمل مساهمته إلى القمة في الشكل الذي يغطي العناصر التالية:


(أ)
تدابير لتعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بما في ذلك التدابير التي تتناول:

‘1‘
التحديات والفرص الجديدة؛

‘2‘
المقررات بشأن متطلبات الهياكل العالمية والإقليمية المعززة إلى حد كبير من أجل أسلوب الإدارة البيئية الدولية السليم؛


(ب)
تجديد الالتزام السياسي والدعم للتنمية المستدامة؛


(ج)
الشراكات على المستويات الإقليمية والعالمية والوطنية؛


(د)
تداعيات ذلك بالنسبة للإطار المؤسسي؛


(ﻫ)
آليات رصد نتائج القمة العالمية.
- - - - -
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	لدواعي الإقتصاد في النفقات يوجد عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التفضل بإصطحاب نسخهم إلى الإجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.
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